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This research is concerned with investigating the strength of the General Evidence 

in opposing the Specifying Evidence, where the General Evidence prioritized in many 

issues. The researcher adopted the inductive and analytical approaches, for seventeen 

issues in which Imam Malik and his companions disagreed with the specific evidence, and 

hold on to the meaning of The General Evidence, due to the strength of the General 

Evidence because of some related sub-evidence which make them more comfortable to 

hold on to the meaning of the General Evidence and weaken the Specifying evidence in 

the particular issue or interpretate it. The researcher was able to study how they dealt with 

each of those 17 issues, and extract common rules and controls in their dealings with 

General and Specifying texts when their conflict appears, while not losing sight of the 

fatwa's controls and restrictions that prevent them from getting away with them and over-

specifying them.  
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 شكر وتقدير
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ا دقيقة وإضاءات لَ  ي   هذا الموضوع، ولوالدَ ما لدي في  ه با فاتحتُ م  بن هادي الذي استفدت منه مُلَحا
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 المقدمة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن  

 واله، وبعد:

قسم الفقه وأصوله، بجامعة قطر، كرسالة تخرج لنيل    –لكلية الشريعة    أقدمها بحثٌ  فهذ 

 تي: درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله، على التفصيل الآ 

 

 أولًا: عنوان الرسالة: 

 ترك إعمال الخاص في معارضة العام، دراسة فقهية أصولية لمدرسة الإمام مالك بن أنس. 

 

 ثانياً: فكرة البحث:

تعاريفُ كثيرة، كلها مشتركة في أنه لفظ مستغرق لكثيرين بلا حصر، لحقيقة النص العام  

لذي أفاده العام، والقاعدة عند التعارض:  والنص الخاص ما أخرج بعض تلك الأفراد من الحكم ا 

حينئذ مقدم على    تخصيص العام بالخاص إعمالا للدليلين، وذلك خير من إهمال أحدهما، فالخاص 

 د التي دل عليها. وهذا مقرر في أصول مالك رضي الله عنه وفروعه. العام في خصوص تلك الأفرا 

كثيرة، نجده يقدم العام على الخاص  إل أننا حين ننظر إلى صنيع الإمام مالك في مسائل

على التمسك بالخاص أو مؤيدات  ترجح العام، فيكون صنيعه التمسكَ بقوة العام    لمنغصات ترِدُ 

منه صنعةٌ أصولية، وتارةا صنعةٌ فقهية، وتارةا صنعة حديثية. فكيف   وتركَ إعمال الخاص، وهي تارةا 
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ات حتى كان يتمسك بقوة دللة العام على استيعاب  كان الإمام مالك يتعامل بفقهه مع تلك المتعارض

 الأفراد في مقابلة النص الخاص فيترك إعماله؟ 

وفي الشريعة من  حيث يقول: "   ، في الموافقات   - رحمه الله - يشير الشاطبي  وإلى هذا  

ا، وفي اعتبار السلف له نقل كثير. ولقد اعتمده مالكُ بن أنس في مواضعَ كثيرة؛  هذا كثير جد  

ا: )جاء    لصحته  في العتبار، أل ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

فه ويقول: )يؤكل صيده؛ فكيف نكرَهُ ل الحد   . ( 1) عابه؟(" يث ول أدري ما حقيقته( وكان يضعِّ

بعد   قال  حيث  المجلس؛  خيار  حديث  في  قوله  يرجع  ا  أيضا المعنى  هذا  "وإلى  قال: 

معروف، ول أمر معمول به فيه( إشارةا إلى أن المجلس مجهول    ذكره: )وليس لهذا عندنا حد 

ا؛ فكيف يثبت بالشرع حكمٌ ل يجوز  المدة، ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لب  طل إجماعا

شرع؟ فقد رجع إلى أصل إجماعي... ومن ذلك أن مالكاا أهمل اعتبار حديث: »من  شرطاا بال 

أرأيت لو كان على أبيك دين؟« الحديث؛ لمنافاته  مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه«، وقوله: » 

لإنسان إل ما سعى﴾  للأصل القرآني الكلي نحو قوله: ﴿أل تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس ل 

، كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر... ولم يعتبر في الرضاع  ( 39،  38النجم:  )سورة  

 
الغرناطي،    1 اللخمي  بن محمد  بن موسى  إبراهيم  سلمان،  الموافقاتالشاطبي:  آل  حسن  بن  تحقيق: مشهور   ،

 . 11-10ص  ،3، جم( 1997ـ/  ه1417، 1)الجيزة: دار ابن عفان، ط 
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ا ول عشراا؛ للأصل القرآني في قوله: ﴿وأمهاتكم  اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾    خمسا

 . ( 1) وفي مذهبه من هذا كثير"  .( 23النساء:  )سورة  

 

 ثالثاً: أهمية البحث: 

الأكاديمية وغيرها ما كتب خصوصاا    من الدراسات   -بعد مدة من البحث -لم أجد   

م إشارةا في  ، وقد يشير إليها بعضهفي هذه المسألة، إل أنها تُرى متناثرةا في فقه مالك وأصحابه

الذي مر في نص الشاطبي، وهنا تظهر أهمية هذا البحث في جمع تلك المتناثرات أو  عجالة ، ك 

لك في الجتهاد والستنباط عند تعارض بعضها ودراستها واستظهار قاعدة جامعة عند الإمام ما

ص مطلقاا، بل  العام والخاص، يؤخذ منها قوة العموم عند هذا الإمام وأصحابه، بحيث ل يسلم للخا 

ل الخاص  يكون العامُّ تارات  أقوى وأولى وأرجح؛ لموافقته القياس مثلاا، أو لحتمال  في الخاص فيؤو 

 عمل بالعموم! ويُ 

 افة للرف الفقهي والأصولي، ولما كتب في مناهج الستدلل والنظر. فهذا الموضوع يعد إض

ما ترك مالكٌ الإمام من أحاديث  على كتاب لعبد السلام عمران شعيب، اسمه: "  وقفتُ وقد  

، فاطلعت عليه، فلم أجده (2009،  1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  "الأحكام وحجته في ذلك

ما كان يفعله المصنف أن يذكر حجة الإمام مالك في ترك    تطرق للمسألة من هذا الوجه، وغاية

م يذكر من احتج بالحديث  ث   -ول يلزم أن يكون عموم دليل آخر من الكتاب أو السنة-الحديث  

 
 المرجع السابق.  (1)
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"والصواب   بقوله:  القولين معبراا  يختاره من  المصنف ما  يذكر  ثم  به،  الذي ترك مالك الحتجاج 

الإمام مالك، فإن كان العموم فيكتفي بذكر الدليل العام أو ي: كذا"، دون دراسة تحليلية لحجة  عند 

كتب المذهب لوجدنا في المسائل    التصريح بعمومه أو أنه الظاهر ونحو ذلك، بينما لو نظرنا في

ام حيث  التي استدل مالك فيها بالعمومات تضعيفَ الستدلل بالخاص إما بتأويله أو رده لقوة الع

 عموم، كما مر توضيحه. تأيدَ بقرائن تقوي جانب ال

 

 رابعاً: إضافة البحث على الدراسات السابقة: 

أن بحثي هذا سيكون    -الله أعلم و- لم أجد في الموضوع أي دراسة سابقة، والذي أحسبه  

 سأل الله تعالى التوفيق والتسديد فيه. باكورةا في الباب، أ

"؛ نجد الفروق الأحكام وحجته في ذلكما ترك مالكٌ الإمام من أحاديث  وبالمقارنة بكتاب "

 الآتية:

بحثي مختص بدراسة ما استدل به الإمام مالك من نصوص عامة في مقابلة الخاص الذي  

لم    يه، بينما الكتاب المذكور يُعنى بدراسة أي دليل حديثي خالفه مالك، سواء اطلع عليه أموقف عل

 يطلع، أكان من باب تعارض العام والخاص أم لم يكن.

أنه يقارنه بقول غيره من العلماء ثم يعقبه بالصواب عنده، وبشكل سريع مختصر، وليس  

نظر الإمام مالك ورأيه، وتأمل صنائع  هذا مسلكي في بحثي، وإنما مقصود بحثي الغوص في  

مدرسته في ذلك عن قرب، ودراسة كيفية تعامله وأصحابه مع الحديث الخاص، لمعرفة كيف أن 
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لالعموم   للخاص وإن صح  عنده قوي  التأويل  إمكان  القرينة مع  أيدته  إن  يترك ظاهره بسهولة   

 الإسناد. 

بواب الفقه، على تفاوت  بينها  جمعتُ في الموضوع أكثر من عشرين مسألة من مختلف أ

واقتصرت على أظهَرِ سبعَ عشرة منها؛ مراعاة للاختصار، بينما ذكر الكتاب    في الجلاء والخفاء،

 عَ عشرة فقط. المشارُ إليه أرب

تعامل مع المسائل تعامل سرد الحجج مختصراا، بينما أتعامل معها تعامل الدراسة المتأملة، 

لمسائل التي لم يعمل فيها بحديث في الباب، والترجيح بين الأقوال، والفرق أنه قصد تحقيق نفس ا

رعية المتعارضة من  ه المدرسة مع الأدلة الشبينما أقصد في بحثي دراسة متعمقة لكيفية تعامل هذ 

هذا الوجه؛ خلوصاا إلى استظهار فلسفة كلية  لتلك المدرسة الجتهادية الفذ ة في التوفيق بين العام  

 حال تعارضهما.والخاص في 

 

 خامساً: تصور أولي لهيكل البحث: 

 ، ثم خاتمة: ثانيهاعمدتُها  فصول أربعةمقدمة و هذه ال  يتكون البحث من

   الفصل الأول: -

 تمهيد. 

 في دراسة معنى العام والخاص في مدرسة المالكية.  المبحث الأول:

 عام عند التعارض.في تقعيد أصوليِّي المالكية تقديمَ الخاص على ال المبحث الثاني:
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في دراسة مسائل ترك فيها الإمام مالك إعمال الخاص وتمسك بالعام،   :الفصل الثاني  -

 : مباحث ستة على   قسمتهاعشرة مسألة من مختلف أبواب الفقه،  بعوهي س

 .المبحث الأول: في مسائل العبادات 

 .المبحث الثاني: في مسائل المعاملات 

 .المبحث الثالث: في الرضاع

 .الجنايات مسائل الرابع: في  بحث الم

 .لمبحث الخامس: في الأطعمةا

 .المبحث السادس: في العتق

في استخراج قواعد مشتركة بين تلك المسائل، يؤخذ منها ضابط في   : الفصل الثالث  -

 إعمال الخاص في معارضة العام عند الإمام مالك.

الرابع  - إهمال  :الفصل  وعدم  مراعاتها  من  بد  ل  ضوابط  العام في  بين  الترجيح  عند  ها 

 لتفلت الفتوى استغلالا لهذه القواعد نتاجِ البحث. والخاص، منعاا 

 الباحث.  توصيات ، و نتائج البحث : وفيها: خاتمة -

 . والله ولي التوفيق 
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  في مذهبتعارضهما الأصل عند و  ،ص في معنى العام والخا: الفصل الأول  

 : المالكية

 : تمهيد

نتحال المبطلين  ، ينفون عنه تحريف الغالين واقيض لهذا الدين رجالهلم يزل الله عز وجل ي 

، وينقحون صحيحها من ضعيفها، ويعملون جهدهم في  صلى الله عليه وسلموتأويل الجاهلين، ينقلون أحاديث النبي  

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الر سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  ،  معرفة دللتها ومآلتها، ويردون على من خالف سبيل المؤمنين

، وهم في ذلك بين الأجر  (115النساء: )مُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَل ى﴾  نَ لَهُ الْهُدَى وَيَت بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْ تَبَي  

»إذا حكم الحاكم فاجتهد كما في الصحيحين: أجر الجتهاد، وأجر الجتهاد والإصابة،    :والأجرين

 .(1)جر«ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أ

 مالكِ   بنِ لدينِهِ: الإمامُ أبو عبد الله مالكُ بنُ أنسِ    -تعالى-ومن هؤلء الذين قي ضهم الله  

بنِ   يأب  بنِ  الأصبحعمر    عامر  تعالى-هـ(  179)ت   المدني  ي الحمير   يو  الله  أهل   -رحمه  إمامُ 

  .(2)جلالة والحفظلفقه واللم يكن في المدينة المنورة بعد التابعين من يشبهه في العلم وا  الذيالمدينة،  

 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،    ، كتاب العتصام بالكتاب والسنة،صحيحهأخرجه البخاري في    (1)

 (. 1716، برقم )1342، ص3، كتاب الأقضية، جصحيحه(؛ وأخرجه مسلم في 7352، برقم )108، ص9ج

، تحقيق شعيب  سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز،  الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله   (2)

 . 58، ص8م(، ج1985هـ/ 1405، 3الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
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ا أعلم  الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا   أكبادَ   ب الناسُ ضرِ يوشك أن يَ » :  صلى الله عليه وسلمقال النبي  وقد  

وعبد الرزاق بن    ، فقال ابن جريج وابن عيينة (1) « -وفي رواية: عالم أهل المدينة-  من عالم المدينة 

من مالك    لم يكن في الأمة أعلمُ ين "ابع الت؛ وذلك أنه بعد موت  (2) وغيرهم: هو مالك بن أنس  همام

ل  حِ من علماء المدينة ما رُ   ل إلى أحد  حِ ول رُ   ،ع فيه أحد من المسلمينوهذا ل ينازِ   ،في ذلك العصر

رحل إليه من المشرق والمغرب ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم    ؛ل قبله ول بعده  ،إلى مالك

عرف في ذلك العصر  ه في الأرض حتى ل يُ ؤُ وط  وانتشر مُ   ،امةمن العلماء والزهاد والملوك والع

ومن  ،الحجاز والشام والعراق عنه أهلُ  وأخذ الموطأَ  ،ا من الموطأبعد القرآن كان أكثر انتشارا  كتابٌ 

 
(؛ وأخرجه  7967، برقم )99، ص 8، تحقيق أحمد محمد شاكر، مسند أبي هريرة، جالمسندأخرجه أحمد في    (1)

د شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، أبواب العلم، باب ما جاء  ، تحقيق: أحمد محمالسننمذي في  التر 

، كتاب  السنن الكبرى (، وقال: حديث حسن؛ وأخرجه النسائي في  2680، برقم )47، ص 5في عالم المدينة، ج

، كتاب الحج، باب صحيحهفي    (؛ وابن حبان 4277، برقم ) 263، ص4المناسك، باب فضل عالم أهل المدينة، ج

، برقم  52، ص9المدينة، ذكر الخبر الدال على أن علماء أهل المدينة يكونون أعلم من علماء غيرهم، ج  فضل

(، وقال:  307، برقم )168، ص 1، كتاب العلم، جالمستدرك على الصحيحين(؛ وأبو عبد الله الحاكم في  3736)

 ووافقه الذهبي في التلخيص.  هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

)القاهرة: دار الحديث، ،  ، تحقيق أحمد محمد شاكرالمسندانظر: أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،    (2)

، تحقيق  السنن؛ وانظر: الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة،  100، ص8م(، ج1995هـ/  1416،  1ط

ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  إبراهيم عطوة، )مصر: شركة مكتبأحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي و 

ا: ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  45، ص5م(، ج1975هـ/  1395،  2ط ؛ وانظر أيضا

الفتاوي   وترتيب:  –مجموع  د.ط،    جمع  الكتب،  عالم  دار  )الرياض:  النجدي،  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

 . 323، ص20ج م(، 1991  - هـ1412
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وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق    ،أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وأمثالهما 

لك وأهل  لئ داره وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم بأن علم ماعن مالك والحجازيين تمت

 .(1) "المدينة أصح وأثبت 

إذا جاء ":  في رواية يونس بن عبد الأعلى يقول  -رحمه الله -الشافعي  الإمام    وكان تلميذه

 .(3) "النجمُ  فمالكٌ ؛ إذا ذُكر العلماءوفي رواية الربيع بن سليمان: " ،(2) "النجمُ  فمالكٌ  ؛الأثر

 .(4)"مالك   فرأيُ  لم يكن في الحديث إل الرأيُ  اإذ وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: "

المناظرةُ التي جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن     والتسليمَ لهيبيِّن مكانة هذا الإمامِ ومما  

كم؟  صاحبنا أو صاحب  ،قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلمصاحب أبي حنيفة، يقول الشافعي: "

من أعلم    ،قال: نعم، قلت: فأنشدك الله  قلت: على النصاف؟  -يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس-

نة صاحبنا أو    :، قلت -اي مالكا يعن-  بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم فمن أعلم بالسُّ

  ، مينمتقد وال  صلى الله عليه وسلمن أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله  مَ   ،صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم، قال: فأنشدك الله

 
 . 324، ص 20تيمية، مجموع الفتاوى، رسالة في صحة أصول مذهب أهل المدينة، ج ابن (1)

، )حيدر آباد:  الجرح والتعديلابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي،    (2)

 . 14ص ، 1م(، ج1952هـ/ 1271، 1التراث العربي، طمجلس دائرة المعارف العثمانية؛ بيروت: دار إحياء 

الحسين بن علي   ( 3)  السيد أحمد صقر   ، مناقب الشافعي ،  البيهقي: أبو بكر أحمد بن  )القاهرة:    ، تحقيق: 

 . 503، ص 1م(، ج 1970هـ/  1390،  1مكتبة دار التراث، ط 

 . 16، ص1ج، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،  (4)
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صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، فقلت: لم يبق إل القياس، والقياس ل يكون إل على هذه 

 .(1)!"يقيس؟ شيء  ي أفعلى  صولَ الأشياء، فمن لم يعرف الأُ 

فتأمل كيف كان مالكٌ سابقاا لغيره من الأئمة في العلم بالكتاب والسنة وأقوال الرجال، وغير  

 التي يفيد منها المجتهد لستنباط الأحكام. ذلك من الأصول والآلة 

معرفة الناسخ والمنسوخ، والقياس    هو  من تلك الأصولومن أهم ما يحتاج إليه المجتهد  

من إطلاق وتقييد، وإجمال وتبيين، وعموم وخصوص،  التعامل مع دللت الألفاظ،  وإحكام    والتعليل،

وكانت    -رضي الله عنه -ما برع فيه الإمام مالكٌ  وإتقان الموازنة بينها عند التعارض والترجيح، وهو  

م  ، فيقد حتى إنه في بعض الأحيان يخالف الأصل في رد العام إلى الخاص   له فيه اليدُ الطولى،

بحيث إذا اجتهد في مسألة نظر إليها من    علمه،  وسعةلبعد نظره وعمق بصيرته    ؛مقتضى العام

ه إلى تلك الكليات جميع الزوايا واستحضر فيها الأصول الكلية، ون  قد بها الحديث الخاص ومتنه، ورد 

 كما سيتبين من خلال هذا البحث إن شاء الله. ،المجتمعة

وذلك في المبحث الأول   في دراسة معنى العموم والخصوص،وقد جعلت هذا الفصل الأولَ  

-   لأصولالخاص على العام عند التعارض كأصل  من ا  أصوليي المالكية تقديمَ   منه، وفي تقعيدِ 

إعمال الخاص في    - رضي الله عنه-، قبل دراسة مسائل ترك فيها مالكٌ  -وهو المبحث الثاني منه 

 الله تعالى.  معارضة العام، في الفصل الثاني إن شاء

  

 
 . 12، ص1، جالجرح والتعديل ابن أبي حاتم،  (1)
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 : في دراسة معنى العام والخاص في مدرسة المالكية  المبحث الأول: 

 " للجوهري:  الصحاح  غيره، كما في  ما شمل  لغةا:  الخاصة عام  وال العام    ، ةُ: خلاف 

 . ( 1) " يعم عُموماا: شمل الجماعة   شيء وعم ال 

هُ خص    بالشيءخصّه  ، يقال: "(2)والخاص لغةا، ضد العام له إِذا فض    ،وخصوصية  ،ايَخُصُّ

 .(3) به"

 
أحمد  ، تحقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اعيل بن حماد الجوهري الفارابيأبو نصر إسمالجوهري:  (1)

 ، مادة: عمم. 1993ص ،5ج م(،1987  /هـ1407، 4، )بيروت: دار العلم للملايين، طعبد الغفور عطار

 ، مادة: خصص.  1037ص  ،3ج المرجع نفسه، (2)

)بيروت: دار ،  رمزي منير بعلبكي، تحقيق:  هرة اللغةجم،  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديابن دريد:    (3)

 . 105ص ،1ج  ،م(1987، 1العلم للملايين، ط
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فقد   اصطلاحاا،  القرافي  وأما  الله-ذكر  الغموض "  - رحمه  غاية  في  العموم  مسمى  أن 

على   عجزوا عن ذلكف  ،موضوع لفظ العموم  تحقيقالفضلاء    عة منمجمو   وأنه طلب من  ،(1)"والخفاء

 .(2) وجه تمأ

 ستة احتمالت: علىوذلك أن صيغة العموم دارت عندهم 

 . أن تكون الصيغة موضوعةا للقدر المشترك  -1

 موضوعةٌ للخصوصيات التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم. أنها   -2

 . أنها موضوعةٌ للمشترك مع الخصوص في كل فرد  -3

 . أنها موضوعةٌ لمجموع الأفراد المركب من جميع المشتركين  -4

 موضوعةٌ للمشترك بين أفراده بقيد العدد. أنها   -5

 أنها موضوعةٌ للقدر المشترك بقيد سلب النهاية. -6

 
، العقد المنظوم في الخصوص والعمومأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،  القرافي:    (1)

 . 157، ص 1ج، م(1999هـ/ 1420،  1تحقيق: أحمد الختم عبد الله، )مصر: دار الكتبي، ط

 انظر: المرجع السابق.  (2)
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، تجنبت تقريره في هذه ما فيها من عدم تحقيق  وقد نقد القرافي جميع تلك الأجوبة وبين

 .(1) الرسالة ابتغاء الختصار

صيغة  "إن    العموم، أن يقال:القرافي أن التحقيق في المعنى الذي له وضعت صيغ    بينثم  

 .(3) "بحكمه في جميع موارده (2) هعِ تبُّ ت العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيدِ 

أمور جزئية  ب  ألفاظها  لتعلق موضوع  ؛، كزيد أعلام الأشخاص   (للقدر المشتركفخرج بقوله: )

 .(4)شركة؛ لأنها ل تقبل الل كلية

 ، قلَ طْ المُ اللفظ    (ه بحكمه في جميع مواردهعِ تبُّ تقيد  مع  ):  هقولقيد التتبُّع المذكور في  وخرج ب

إذا  فهذا مطلق    ة؛رقب  وذلك كعتق،  مواردهل   تتبعدون    ،على فرد من أفرادهفي حكمه    يقتصر  هلأن

 
 . 163 – 157، ص 1انظر أجوبة القرافي في المرجع السابق، ج (1)

لعقد المنظوم ومطبوع نفائس الأصول: "مع قيد يتبعه"، وهو تصحيف، والمثبت من الفوائد السنية  في مطبوع ا  (2)

 للبِرماوي، وهو الصواب. 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن  القرافي:  ؛  164، ص1، جالعقد المنظوم في الخصوص والعمومالقرافي،    (3)

الرحمن،   عبد  بن  المحصولإدريس  شرح  في  الأصول  محمد  نفائس  وعلي  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:   ،

؛ البِرماوي: شمس  1729، ص 4ج،  م(1995هـ/  1416،  1معوض، )مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

، تحقيق عبد الله رمضان موسى، )الجيزة: مكتبة التوعية  الألفية  وائد السنية في شرحالفالدين محمد بن عبد الدائم،  

 . 339 ، ص3ج، م(2015هـ/ 1436،  1الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، ط

 انظر المرجع السابق.  (4)
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أفراده وجب  فرد من حيث وجد " العموم بينما  رقبة أخرى،ل يلزم إعتاق  من موارده حصل في مورد 

ومعنى هذا التتبع: أنه مهما وجد مسمى اللفظ وهو  ، "(1) "أن يثبت له ذلك الحكم وإن تقدم أمثاله

ب عليه الحكم المذكور ترت    -(5التوبة:  )سورة  في قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾    مثلاا -مشترك  

 .  (2)"في ذلك العموم

اللفظ الموضوع اض عند محققي المالكية: أن العام هو:  لعتر وعليه فيكون الحد السالم من ا

 مَ علَ ويُ   ،د على هذا الحد مَ عتَ فينبغي أن يُ ، "عه بحكمه في جميع مواردهب  تت  للقدر المشترك مع قيد  

 . (3)"ه عن الشكوكه وسلامتِ تلخيصِ  مقدارُ 

عه  ب  ت ت   قيد    من غير للقدر المشترك  اللفظ الموضوع  ومنه يؤخذ أن حد  المطلق هو:  

 . بحكمه في جميع موارده 

 
 . 165، ص1، جالعقد المنظوم في الخصوص والعمومالقرافي،   (1)

 . 225، ص1المرجع السابق، ج (2)

 . 175، ص1، جالمرجع السابق (3)
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إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم  فه القرافي بأنه "وأما التخصيص، فقد عر  

منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظياا، أو بالجنس إن كان عقلياا قبل تقرر   مقامه، بدليل  

 . (1) "حكمه

يقوم مقامه في شمول   المفهوم  ؛ لأنفي الحد   المفهومإدخال    (أو ما يقوم مقامه)  وأراد بقوله:

 . التخصيص  الحكم ويعتريه

 ء.من الستثنا احترز به (الزمانوقوله: ) بدليل منفصل في 

العقلية؛بالجنس)  ه:وقول  المخصصات  به  أدخل  مقارنٌ   (؛  العقلي  المخصص  فلا  لأن   ،

 يكون منفصلاا كما في المخصص اللفظي.

 .(2)يكون نسخاا ؛ لأنه  عمل بالعامأن يُ   بعد   الإخراجبه عن  احترز    (قبل تقرر حكمه)  ه:وقول

 

ومع ذلك فقد يستعمل الفقهاء مصطلح العموم فيما هو عند التحقيق مطلقٌ ل يتتبع بحكمه 

فيما هو   المطلق  يستعملون مصطلح  وقد  واحد،  بل في مورد  المشترك في جميع موارده،  القدر 

 
، تحقيق: طه عبد  شرح تنقيح الفصولأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،  :  القرافي  (1)

نفائس القرافي،  ؛ وانظر:  51م(، ص 1973هـ/  1393،  1: شركة الطباعة الفنية المتحدة، طالرؤوف سعد، )د.م

 . 968، ص4، ج الأصول في شرح المحصول

 انظر: المرجع السابق.  (2)
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كلاهما مرادي بالعام والخاص في وهذا وهذا المقي د، وكذا القول في الخاص و خاص، وفيه تسامح، 

 .، فيكون العام في موضوع الرسالة شاملاا المطلق، والخاص شاملا المقيد الرسالةموضوع 
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الثاني: عند   المبحث  العام  على  الخاص  تقديمَ  المالكية  أصولي  ي  تقعيد  في 

 : التعارض

 

  ؛ كما في قوله عند تعارضهما   تقديم الخاص على العام   الأصل عند مالك وأصحابه 

الْمُشْرِكِينَ﴾    وهو خاص بحكم الصبيان،   صلى الله عليه وسلم: »ل تقتلوا الصبيان«  مع قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا 

وغيرهم 5التوبة:  )سورة   الصبيان  المشركين،  جميع  يعم  وهو  العام  (  تخصيص  فالوجه   ،

إلغاءَ ؛ " بالخاص  الحديث ل يقتضي  تقديم  إلغاءَ فإن  عموم الآية يقتضي    مَ الآية، وتقدي   ه ول 

الحديث، ولأن الآية يجوز إطلاقها بدون إرادة الصبيان، ول يجوز إطلاق الحديث بدون    إلغاء 

 .(1) "فالأول أولى   ؛ فيبقى هدراا   ؛ لأنهم جميع مدلوله   ؛ إرادة الصبيان 

السائب  روى في موطئه بإسناده عن أبي    -رضي الله عنه -مالكاا  أن    -مثالا -ومن ذلك  

  من صلى صلاةا يقول: »  صلى الله عليه وسلمريرة يقول: سمعت رسول الله  : سمعت أبا هقالبن زهرة،  مولى هشام  

، فقلت: يا أبا  أبو السائب  «، قالغير تمام  ، هي خداجٌ  هي خداجٌ  لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجٌ 

ي  فإن   ؛اقرأ بها في نفسك يا فارسيأكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي، ثم قال:    هريرة إني أحياناا 

بيني وبين عبدي نصفين،  »يقول:    صلى الله عليه وسلممعت رسول الله  س تبارك وتعالى: قسمت الصلاة  قال الله 

ِ  ﴿يقول العبد:  ،واأاقر »: صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله «فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل الْحَمْدُ لِلّ 

  ﴾ الر حْمَنِ الر حِيمِ ﴿عبد:  ال  قولوي   ،، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي(2الفاتحة:  )  ﴾ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 
 . 422، صشرح تنقيح الفصولالقرافي،   (1)
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ينِ ﴿. يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد:  (3الفاتحة:  ) يقول  ،  (4الفاتحة:  )  ﴾مَالِكِ يَوْمِ الدِّ

، فهذه الآية بيني وبين  (5الفاتحة:  )  ﴾إِي اكَ نَعْبُدُ وَإِي اكَ نَسْتَعِينُ ﴿الله: مجدني عبدي، يقول العبد:  

عَلَيْهِمْ غَيْرِ  ﴿بد:  أل، يقول العولعبدي ما س  ،عبدي أَنْعَمْتَ  ال ذِينَ  الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ  رَاطَ  اهْدِنَا الصِّ

الِّينَ   .(1)«، فهؤلء لعبدي ولعبدي ما سأل(7،  6لفاتحة: )ا ﴾الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الض 

ما  يغ "من الص؛ فإن  شرط تعمحيث إن النكرة في سياق الفهذا نص عام يعمُّ كل صلاة،  

، والنكرة في سياق  (أينما)، و(حيثما)، و(مهما)، وا(م)، و(نمَ )افرت فيه نصوص العلماء وهو:  ضت

 .(2) "على أنها للعموم، واستدلوا على ذلك بأمور العلماءُ  ، فهذه نص  (أي)الشرط، و

رأ كان إذا سئل: هل يق ، أن عبد الله بن عمر  بن عمرا مولى    عن نافعوقد روى في الموطأ  

ه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ«،  قال: »إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبُ   أحد خلف الإمام؟

  .(3) قال: وكان عبد الله بن عمر »ل يقرأ خلف الإمام«

 
الإمام فيما ل يجهر   ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الموطأأخرجه مالك في    (1)

 (. 39، برقم )84، ص1فيه بالقراءة، ج

 . 28، ص2، جالعقد المنظوم في الخصوص والعمومالقرافي،   (2)

، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما  الموطأأخرجه مالك في    (3)

 (. 43، برقم ) 86، ص1جهر فيه، ج
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يفيد عدم وجوب القراءة خلف الإمام في كل صلاة جماعة، سريةا كانت  عام  وهذا  قلت:  

من    ة، وستمنهم ابن عمر كما في رواية مالك  من الصحابة  عةسبوقد ذهب إليه  ،  ةا الصلاةُ أم جهري

 .(1)أصحاب ابن مسعود و  التابعين

يفيد  وعامٌّ  الفاتحة في كل صلاة،  قراءة  وجوب  يفيد  إذن نصان عامان، عامٌّ  عدم    فهما 

 خلف إمام.  وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة  

عة الجهرية، وخص الثاني  منهما، فخص الأول بغير الجمافذهب مالك إلى تخصيص كلّ   

، وعبد  بن سعد   ستة من التابعين، والليث جماعة من الصحابة، و ، وإليه ذهب  ماعة الجهريةبالج

 (2)بن أبي سلمة الماجشون. العزيز

الإمام فيما ل يجهر فيه الإمام    وراءَ   قرأ الرجلُ الأمر عندنا أن يَ ":  في الموطأ  قال مالك

 .(3) "يه الإمام بالقراءةيجهر ففيما   القراءةَ  بالقراءة، ويتركَ 

الليثي، عن أبي هريرة، أن  عمارة  ، عن  وروى في ذلك من حديث الزهري  بن أكيمة 

  « ؟ فيها بالقراءة، فقال: »هل قرأ معي منكم أحد آنفا   رَ هَ جَ   انصرف من صلاة    صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 
، )مكة المكرمة: الجامع لمسائل المدونةبكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي،    ابن يونس: أبو  (1)

 . 490، ص2م(، ج2013هـ/  1434، 1ث الإسلامي بجامعة أم القرى، طمركز البحث العلمي وإحياء الترا 

 . المرجع السابق (2)

، تحقيق: محمد فؤاد عبد  برواية يحيى بن يحيى الليثي  –الموطأ  مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي،    (3)

 . 86، ص1م(، ج1985هـ/  1406الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث، د.ط، 
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،  « ؟ القرآن  أنازع   ما لي   : : »إني أقول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله   : قال  . أنا يا رسول الله   ، : نعم فقال رجل 

بالقراءة، حين سمعوا    صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله    صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله  

 (1) .صلى الله عليه وسلم  ذلك من رسول الله 

القراءة    المفيد وجوبَ وهذا الحديث فيه تخصيص الحديثين العامين، فلا أخذ بعموم الأول  

القراءة خلف الإمام في كل صلاة، بل   في كل صلاة، ول أخذ بعموم الثاني الذي يفيد عدم وجوب 

 خصص هذا وخصص هذا.

فانظر كيف خص عموم حديثين ظاهرهما التعارض، بخصوص حديث واحد رفع الحكم  

 لثالث. الثاني با عن أفراد الحديثين معاا، أو خص الأولَ بالثاني، ثم خص  

يقدّم   ؛استقرأه  منل ،مالك مع العام والخاص في المسائلالإمام وعلى نحو هذا أكثر تعامل 

 . في المدرسة المالكيةأصحابه  قررهكما  عنده وهو الأصل الخاص على عمومات النصوص،

إل أن ذلك ليس على إطلاقه؛ فإن مالكاا وأصحابه تركوا إعمال الخاص في معارضة العام  

في  كلام الشاطبي  في المقدمة  وقد مر  وا فيها بالعام على الخاص،  كثير من المسائل، فقضَ في  

ا بمالك، فقد سبقه إلى ذلك بعض السلفذلك، وليس   ، وفي ذلك من الصحابة وغيرهم  هو خاص 

تِي  وَأُم هَاتُكُمُ اللا  ﴿لم يخص قوله تعالى:   - رضي الله عنهما -فإن قلت: إن ابن عمر" يقول القرافي:

ا وعنه  ،  «ل تحرم الرضعة ول الرضعتان»:  صلى الله عليه وسلمبقوله    (23النساء:  )أَرْضَعْنَكُمْ﴾   أنه لما سئل    أيضا

النصرانية نكاح  تعالى:    ،مه حر    ؛عن  بقوله  ا  يُؤْمِن  ﴿محتجا حَت ى  الْمُشْرِكَاتِ  تَنْكِحُوا  البقرة:  )  ﴾وَلَ 

 
فيما    ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمامالموطأك في  أخرجه مال  (1)

 (. 44، برقم ) 86، ص1جهر فيه، ج
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ا لقوله(،  221 (، 5المائدة:  )  ﴾نَاتُ مِنَ ال ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُحْصَ ﴿تعالى:    وجعل هذا العام رافعا

 مع خصوصه. 

: ادعينا إجماع أهل هذه الأعصار، ويحتمل أن يكون ابن عمر  -ي للقراف  والكلام–  قلتُ 

 .(1). اهـ"امتنع من ذلك لدليل

 لمعنى كلام القرافي هذا في الفصل الرابع.  بيان   زيادةُ  -إن شاء الله -ويأتي  

التي ترك فيها مالكٌ   لبيان بعض تلك المسائل  من هذه الرسالة  الفصلَ الثاني  وقد عقدتُ 

 . مع الخاص فيها طريقة تعاملهم ودراسة ، مال الخاص في معارضة العامإعه وأصحابُ 

  

 
 . 2118، ص5، جنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  (1)
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إعمال الخاص  في دراسة مسائل ترك فيها الإمام مالك  :الفصل الثاني

 : ستة مباحث وفيه بالعام،  وتمسك

 

 المبحث الأول: في مسائل العبادات: 

ارضة مفهوم  : في تمسك مالك بعموم ما دل على طهورية الماء، في معالأولالمطلب  

 :حديث القلتين

مَاءِ مَاءا طَهُوراا﴿أنزل الله تعالى في محكم تنزيله:   (،  48الفرقان:  )سورة    ﴾وَأَنْزَلْنَا مِنَ الس 

رَكُمْ بِهِ ﴿وقال جل شأنه:  مَاءِ مَاءا لِيُطَهِّ  (. 11الأنفال:  )سورة  ﴾وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الس 

:  صلى الله عليه وسلمأنه قيل لرسول الله  :  -رضي الله عنه -د الخدري  الحديث من حديث أبي سعيوجاء في  

: صلى الله عليه وسلمتن؟ فقال رسول الله  ض ولحم الكلاب والنيَ ضاعة وهي بئر يطرح فيها الحِ أنتوضأ من بئر بُ 

 .(1)»الماء طهور ل ينجسه شيء«

 
ث برقم ، الحدي358، ص17، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، مسند أبي سعيد الخدري، جالمسندأخرجه أحمد في    (1)

، الحديث 48، ص1اعة، ج، بتحقيق الأرناؤوط، كتاب الطهارة، باب في بئر بضالسنن (؛ وأبو داود في 11257)

، بتحقيق أحمد شاكر، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء ل ينجسه  السنن(؛ وأخرجه الترمذي في  66برقم )

و أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث حديث حسن، وقد جود أبهذا  (، وقال: "66، برقم )95، ص1شيء، ج

، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة

 الباب عن ابن عباس، وعائشة". اهـ. 
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 وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير.

أن النبي  : فعنه، ر والقليلبين الكثي الفرقَ  هظاهرِ  ما يقتضي مفهومُ  روي عن ابن عمرقد و 

بلغ الماء  إذا  »  ، فقال:عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما يَنُوبُه من الدوابّ والسباعسئل    صلى الله عليه وسلم

 .(1) «لم ينجس»، أو: «قلتين لم يحمل الخبث 

 ،(2) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه  وابن ماجه  رواه أحمد وأبو داود والترمذي

ة هي ل  قال محمد بن إسحاق: القُ قال الترمذي: "، و (3) "يعني بالقلة الجَر ة":  وكيعقال  قال أحمد:  و 

وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم  ،  التي يستقى فيهاة  ل  الجرار، والقُ 

 .(4)"من خمس قرب  سه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحواا ينجِّ 

 
 .، انظر الحاشية الآتية وما بعدهايأتي تخريجه (1)

، الحديث 384، ص 4مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، ج  ، -بتحقيق أحمد شاكر-  المسندأخرجه أحمد في    (2)

(؛ وأخرجه أبو داود  5855، برقم ) 268، ص5(؛ وأخرجه في ج4803)  ، برقم405، ص 4(؛ وفي ج4753برقم )

الماء، ج-بتحقيق الأرناؤوط-  سننهفي   (؛ وأخرجه  65،  64، برقم ) 47، ص1، كتاب الطهارة، باب ما ينجس 

باب منه آخر،   - ، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء ل ينجسه شيء  -بشار عوادبتحقيق  -  السننالترمذي في  

، كتاب الطهارة  السننفي    -بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي -(؛ وأخرجه ابن ماجه  67، الحديث برقم )123، ص1ج

 (. 518،  517، برقم ) 172، ص1وسننها، باب مقدار الماء الذي ل ينجس، ج

 . 384، ص4تحقيق أحمد شاكر، جب، المسندحمد بن حنبل الشيباني، أحمد: أحمد بن م (3)

، تحقيق: بشار عواد معروف، )بيروت: دار الغرب السننالترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،    (4)

 . 123، ص1م(. ج1998الإسلامي، د.ط، 
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 .(1)و داود والنسائي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بأورواه 

ثقتان من رواة الصحيحين،    -الله ابني عبد الله بن عمر  الله وعبدَ   أعني عبيدَ -وكلاهما  

 مالك. شيخِ  -مولى ابن عمر-  وهما شيخا نافع  

بن  وهذه المسألة فيها عن الإمام مالك  ثلاث روايات: إحداها موافقة لقول من عمل بحديث ا

 عمر في اعتبار القلتين، أو قريباا منها في الفصل بين القليل والكثير.

مثل الجرار، فوقعت فيه قطرة من دم   إذا كان الماء كثيراا تبية: "لمستخرجة العُ فقد جاء في ا

فإن ذلك ل يفسده، وإن كان   ؛-كان مما يؤكل لحمه أو مما ل يؤكل لحمه- أو بول صبي أو دابة 

ا، فوقع إذا كان الماء كثيرا   :وروث الدابة مثل بولها"، قال:  "فإن ذلك يفسده  ؛توضأ بهقدر ما يُ   إناءا 

قدر ما   قليلاا   إل أن يكون ماءا   ،فإن ذلك ل يفسده  ؛منه الشيء القليل أو الكثير، أو يقع في الزير

 .(2) "يتوضأ به

 
، برقم  47، ص1الماء، ج  ، كتاب الطهارة، باب ما ينجس-بتحقيق الأرناؤوط-   سننه أخرجه أبو داود في    (1)

جعفر بن الزبير، قال أبو داود: "هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان  عن محمد بن العلاء من طريق محمد بن    (، 63)

، السنن الكبرى والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر". قال أبو داود: "وهو الصواب"؛ وأخرجه النسائي في  

 (. 50، برقم ) 91، ص1ماء، جكتاب الطهارة، باب التوقيت في ال

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها عبد الله بن أبي زيد،  انظر نصه في: القيرواني: أبو محمد    (2)

الفتّاح محمد الحلو وجماعة، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، طمن الأمهات ،  1ج،  م(1999،  1، تحقيق: عبد 

؛ ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  217، ص1، جنةالجامع لمسائل المدو ؛ ابن يونس،  78ص
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ه بالقلتين ، يقول ابن رشد الحفيد: فنراه هنا ذهب إلى الفرق بين الكثير والقليل، وإن لم يحد 

وذلك نحو خمسمائة رطل، ومنهم  وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر، "

ا، ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم يتغير أحد أوصافه، وهذا من لم يحد في ذلك حد  

مالك  أيضاا  ابن حبيب (1)   "مروي عن  ذهب  هذا  وإلى  تمسك( 2)،  وقد  بحديث  بعض الأصح   ،  اب 

جرة وشبهها تحله النجاسة التي ل تغيره  أما الماء القليل كال":  -رحمه الله -ري  ، يقول المازَ القلتين

  ،والتطهير  ،ب حكماه: الطهارةلِ وظاهر هذا أنه قد سُ   ،قال بعض أصحابنا: إنه نجس  ،فإن فيه اختلافاا

ا«  ؛ ن: »إذا كان الماء قلتي-عليه السلام-قوله    :ووجه ذلك أنه إذا كان دون   :دليله  ؛لم يحمل نجسا

 .(3) ": »ل يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه«-عليه السلام -وقوله  ،القلتين حمل النجس

 
، تحقيق: محمد حجي، )بيروت: الغرب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةرطبي،  الق

 . 187، ص1م(، ج1988هـ/  1408، 2الإسلامي، ط

أحم  (1) بن  بن محمد  أحمد  بن  الوليد محمد  أبو  الحفيد:  رشد  القرطبي،  ابن  رشد  بن  ونهاية د  المجتهد  بداية 

 . 30، ص1م(، ج2004هـ/ 1425الحديث، د.ط، ، )القاهرة: دار المقتصد

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل الرجراجي: أبو الحسن علي بن سعيد،  انظر:    (2)

 . 103، ص1ج ، م(2007هـ/ 1428،  1، )بيروت: دار ابن حزم، طمشكلاتها

التميمي،    (3) عمر  بن  علي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  التلقينالمازري:  السّلامي، شرح  المختار  محم د  تحقيق:   ،

 . 218، ص1ج، م(2008، 1)بيروت: دار الغرب الِإسلامي، ط
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القليل بالكراهة في  ، وذلك للاحتياط؛ كما قال (1) مع وجود غيره  وعن مالك  رواية أخرى 

رحمه  -ا  ي القليل، فإن مالكا الناس ف   فِ لْ لأجل خُ "ه؛  في   يلَ بكراهة الوضوء من الماء الدائم الذي بِ 

فيما يقول دون ما ذهب إليه من    -تعالى - ل يقطع على مسائل الجتهاد أن الحق عند الله    -الله

يعذر   خطأا   -تعالى -وهو مخطئ عند الله    ظن يجوز أن يكون مخالفه فيه مصيباا   خالفه؛ لأنه غلبةُ 

الماء   في  البول  خبر  فاستعمل  الضبه،  هذا  الكراهية؛ لأن  منه على  الجتهاد   منرب  والوضوء 

 .(2) "يجوز

؛ إعمالا لعمومات الأدلة أن ل نجاسة ول كراهية  -رضي الله عنه-والمشهور من قول مالك  

ما بقي على اسم الماء المطلق، وذلك يكون فيما إذا    الدالة على طهارة الماء وأنه ل ينجسه شيء

، ولحديثِ (4) ؛ للإجماع، فخص الإجماعُ المتغيرَ (3) ، بذلك النجسأو ريحهلم يتغير لونه أو طعمه  

 
مناهج التحصيل ونتائج  ؛ الرجراجي،  30، ص1، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  انظر:    (1)

 . 103، ص1، جفي شرح المدونة وحل مشكلاتهاتأويل لطائف ال

البغدادي،    (2) أحمد  علي بن عمر بن  الحسن  أبو  القصار:  فقهاء  ابن  بين  الخلاف  الأدلة في مسائل  عيون 

،  م(2006هـ /  1426عبد الحميد بن سعد بن ناصر، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، د.ط،  تحقيق:  ،  الأمصار

 . 879، ص2ج

 . 851، ص2المرجع السابق، ج انظر: (3)

البُستي،    (4) التميمي  أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  التقاسيم ابن حبان:  المسند الصحيح على 

ومعه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لبن بلبان، )بيروت: مؤسسة   -والأنواع المعروف بصحيح ابن حبان  

 . 59، ص 4ج، م(1988هـ/  1408،  1الرسالة، ط
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، وفي  إل ما غلب عليه طعمه أو ريحه«،  »الماء ل ينجسه شيء  :صلى الله عليه وسلمعن النبي  الباهلي  أبي أمامة  

 .(1) «إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيهإن الماء طاهر، إل »رواية: 

 : من عدة أوجهحديث القلتين  القول، وردوا على من تمسك بوقد انتصر أصحاب مالك لهذا  

وذلك أنهم رأوا روايته تدور على محمد بن إسحاق، والوليد بن  الطعن في صحته،  أولها:    -

 كثير، ومحمد عن يحيى بن عقيل. 

مثل: عن يحيى فمجهول، وأما محمد بن إسحاق، فقد تكلم فيه الأئمة، " الراوي    أما محمدٌ 

ا يؤخذ عنه ما رواه من المغازي دون  موقال غير مالك: إن،  ى القطانعروة ويحي وهشام بن    مالك

 .(2)" غيرها، وهو ضعيف عندهم

مضطرب الرواية كثير الغلط، وقد اضطرب في هذا الحديث،   قالوا: إنهوأما الوليد بن كثير ف

ومحمد بن    ،ن الزبير، وتارة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفربعن محمد بن جعفر  يرويه  فتارة  

 
، كتاب الطهارة، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي ل ينجس، باب نجاسة السنن الكبرى أخرجه البيهقي في    (1)

ج النجاسة،  غيرته  إذا  الكثير  ص1الماء   ،392( برقم  وأخرجه في  1229- 1226،  الإمامين  (؛  بين  الخلافيات 

الذي ل ينجس جميعه بما يقع فيه ول  الماء  (: وحد  41، كتاب الطهارة، مسألة )الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

 (. 936،  935، برقم )516، ص1يغيره؛ قلتان، ج

 . 869، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (2)
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عن عبد الله    أخرى ، وتارة  عن أبيه  عن عبيد الله بن عبد الله بن عمريرويه  جعفر بن الزبير تارة  

 (2) هذا من حيث السند. .(1)بن عمر عن أبيه  بن عبد الله

محمد بن المنكدر والوجه الثاني: أن في متنه اختلافاا واضطراباا؛ وذلك أنه يُروى عن    -

، وروي مثله (3) «الم يحمل نجسا   ؛إذا كان الماء أربعين قلةا »:  صلى الله عليه وسلملنبي  ا  عن  بن عبد الله  جابرعن  

 
 تقدم تخريجها.  (1)

الجامع يونس،  ؛ ابن  869، ص 2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارانظر: ابن القصار،    (2)

 . 209، ص 1، جلمسائل المدونة

(،  38، برقم )27، ص 1، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لقته النجاسة، جالسننأخرجه الدارقطني في    (3)

  – "كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفاا كثير الخطأ  وقال:  

اسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد، رووه عن محمد بن المنكدر عن  بن الق ، وخالفه روح  - يعني العمري 

اهـ؛ وأخرجه أيضاا  عبد الله بن عمرو موقوفاا، ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله: لم يجاوزه".  

القليل  الفرق بين  ، كتاب الطهارة، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي ل ينجس، باب  السنن الكبرى البيهقي في  

 (. 1248، برقم )397، ص1الذي ينجس والكثير الذي ل ينجس ما لم يتغير، ج
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  عن هريرة    يأبعن    ي ورو   ،(2) عن أبي هريرة ، ومثله عنه  (1) عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو

إذا كان الماء قلتين أو  »: صلى الله عليه وسلموروي عنه  ، (3) «إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثاا »: صلى الله عليه وسلم النبي

 .(4) «مل خبثاا يح  لم ؛ثلاثاا 

 
، برقم  230، باب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولين، صالطهورأخرجه القاسم بن سلام في    (1)

،  133، ص1، جين أو أكثر، كتاب الطهارات، باب الماء إذا كان قلتالمصنف(؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في 170)

، برقم  28، ص1، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لقته النجاسة، جالسنن(؛ وأخرجه الدارقطني في  1527برقم )

البيهقي في  42، و41، و40، و39) الماء الذي ينجس السنن الكبرى (؛ وأخرجه  ، كتاب الطهارة، جماع أبواب 

الذ القليل  الفرق بين  لم يتغير، جي ينجس والوالذي ل ينجس، باب  الذي ل ينجس ما  ، برقم  397، ص1كثير 

(1249 .) 

، برقم  230، باب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولين، صالطهورأخرجه القاسم بن سلام في    (2)

الدارقطني في  171) النجاسة، ج السنن(؛ وأخرجه  إذا لقته  الماء  باب حكم  الطهارة،    ، برقم28، ص1، كتاب 

، كتاب الطهارة، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي ل ينجس، باب الفرق بين  السنن الكبرى بيهقي في  (؛ وال44)

 (. 1249، برقم )397، ص1القليل الذي ينجس والكثير الذي ل ينجس ما لم يتغير، ج

في  ولم أجده    ، 873، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارفي    ذكره ابن القصار  (3)

 دواوين السنة. 

، برقم  374، ص8، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، ج المسندأخرجه أحمد في    (4)

، بتحقيق الأرناؤوط،  السنن(؛ وأخرجه ابن ماجه في  855، برقم ) 100، ص 10(؛ وأخرجه فيه أيضاا، ج 4753)

كما   د(؛ وأخرجه عبد بن حمي518، برقم ) 325، ص1، جأبواب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي ل ينجس

 (. 818، برقم )260، بتحقيق صبحي السامرائي، صالمنتخب من مسند عبد بن حميد في
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ضعُف عن أن يقوى مخصصاا لعموم تلك  الضطراب والشك يَ الختلاف و مثل هذا  ما فيه  ف

 (1) .، فلا تثبت الحدود والمقادير بمثلهعدم ضبطعن  ي  نبِ ؛ لأنه يُ الأدلة

 المنع. جا مخرجَ رَ وهذان الوجهان خَ 

 : تأويلات  ، فقد تأولوا الحديث بعدةصلى الله عليه وسلموأما على التسليم بثبوت ذلك عن النبي  

قلتين  قدر  حوض  ب، كأن يُسأل عن  معينة  عن أقدار    على أسئلة    منها: أنه خرج جواباا   -

 (2).ر ابتداءا  والتقديالحد  به ل أنه قصد يوافق المسؤول عنه،   فيجيب بما، مثلاا أو ثلاث  

ير؛ فإنه  س إل بالتغ أن ذكر القُلتين إنما جاء لبيان أن قليل الماء ككثيره ل ينجُ ومنها:    -

يره من المائعات  فقد أراد بيان خصوصية الماء التي ل يشاركه فيها غ صلى الله عليه وسلمكان ابتداءا من النبي   إن

-   فق سؤالهمخرج على وَ   صلى الله عليه وسلمجوابه    نجستها ولو لم تتغير، وإن كان  ؛التي إذا وقعت فيها النجاسة 

لموا أن الكثير  لقليل، وقد عبذكر مثال ل  فإنهم أرادوا بذكر القلتين التقليلَ   ؛-كما مر في الوجه السابق

  صلى الله عليه وسلم فبين النبي    ؟أهو في حكم الكثير أم يغايره  :ل ينجس إل بالتغير، فأرادوا الستعلام عن القليل

ل ينجس  ، أي:  لةلتين أو قُ ، فكأنه قال: ل ينجس الماء ولو كان قُ (3) أن حكم القليل كحكم الكثير

 وإن قل.

 
 . 873- 872، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارانظر: ابن القصار،  (1)

ع الجام؛ ابن يونس،  874، ص 2، جفقهاء الأمصار  عيون الأدلة في مسائل الخلاف بينانظر: ابن القصار،    (2)

 . 209، ص 1، جلمسائل المدونة

 . 875- 874، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارانظر: ابن القصار،  (3)



31 

 

ك أن القلة اسم مشترك، يقع على  بمثل هذا؛ وذلقدر القلتين    أنه ل يمكن تحديد ومنها:  -

لة الجبل، وغير ذلك، فكانت كالعين والقرء، ومثل هذا  الكوز، وعلى الجرة، وعلى القربة، وعلى قُ 

إل بدليل، كما ل يصح    الشتراك اللفظي ل يصح صرف اسمه إلى بعض ما يتناوله دون بعض  

فإن الجرار تتفاوت كبراا    لو سُلّم أن القلة الجرة،  ثم ،  ظعليه اللف  دعوى أنه يراد به جميع ما يصدق

؛ فليست صلى الله عليه وسلمبلد النبي    وصغراا، حتى في البلد الواحد، وعلى فرض اتفاقها في بلد من البلدان غيرِ 

لم يقصد بذكرها التحديد    -عليه السلام -م بهذا أنه  لِ فعُ العبادة مختصةا بمقادير أهل بلد دون غيرهم، "

 .(2) ع ونُصُب الزكاةذلك الآصُ ، وليس ك(1) "والمقدار

إذا كان الماء قلتين بقلال  »ومحمد بن إسحاق مرفوعاا:  جُريج  وأما ما جاء من حديث ابنِ 

 أحاديثه، ، فالكلام فيه كما تقدم، أما ابن إسحاق فتقدم كلام مالك وغيره في  (3) «يحمل نجساا   م ر لجَ هَ 

 
 . 875، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (1)

 . 877-875، ص2انظر المرجع السابق، ج (2)

، وكذلك أخرجه البيهقي 18، ص1ي مرسلاا في الأم، كتاب الطهارة، جأخرجه من طريق ابن جريج: الشافع  (3)

(؛ وأخرجه  909،  908، برقم )506، ص1، جالخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهمرسلاا في 

،  507-506، ص1، جوأبي حنيفة وأصحابه  الخلافيات بين الإمامين الشافعيمن طريق ابن إسحاق البيهقي في  

(، رواه من طريق مغيرة بن صقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. وقال:  912،  911برقم )

 "المغيرة بن صقلاب ضعيف، والمحفوظ عن محمد بن إسحاق ما مضى"، يعني ما جاء مطلقاا عن ذكر قلال هجر. 
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ه مرسل  وأما ابن جريج، فمرفوعُ   ،(1) لمذكورة، والمحفوظ عنه دون الزيادة اوراوي الزيادة عنه ضعيف

، وأصل الحديث فيه اضطراب ولين؛ فكذا هذه الزيادة، على أنه لو صح لحُمِل على ما  د مسنَ   غيرُ 

،  ف قلال هجر أيضاا ؛ وذلك لختلا، أو للتقليلتقدم من التأويل، كأن يكون ورد على وفق السؤال

اتُ فلا يصح أن   . (2) دون بيان جعل حد 

الذي اعتضد به ذلك العموم، وذلك أن علامة تحقق العلة في    القياسُ   :وا بهاستدلومما  

انتفت   ؛في الكثيرالعلامةُ  بالتفاق، فإذا انتفت    ،التغيرُ بالمخالط النجس، ومثله القليل  ،تنجسِ الكثيرِ 

ا كما قيل ف  ؛هورية الماءاستصحاباا لقوة طَ   ؛العلة يه طرداا، فكذلك ينبغي أن يقال في القليل عكسا

  وقد ثبت ما قلناه بما ذكرناه من العتبار الصحيح الذي هو علامةٌ وفي ذلك يقول ابن القصار: "

بالنجس    افهفي الطرد والعكس؛ لأن الجميع قد اتفقوا على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوص

أيضا   ؛فإنه نجس يختلف  أن ل  يتغير  لم  إذا  قليله وكثيرهفيجب  قوله  حقوي،  ا في  عليه  -ق هذا: 

، وبهذا تنتظم  «ل ينجسه شيء إل ما غير طعمه أو لونه أو ريحه   ؛خلق الله الماء طهوراا » :  -السلام

 .(3)"الدللة

 
، فيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهالخلاالحسين بن علي،  انظر: البيهقي: أبو بكر أحمد بن  (1)

، ونص  507-506، ص 1ج،  م(2015هـ/  1436،  1تحقيق: محمود النحال، )القاهرة: الروضة للنشر والتوزيع، ط

 كلامه منقول في الحاشية السابقة.

 . 877ص ،2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (2)

 . 878، ص2المرجع السابق، ج (3)
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؛  ...  ريح في محل النزاع فيه ليس بصوأما حديث النهي عن البول في الماء الدائم، فإنه "

د يخص ذلك  ن أن يجري إليه البول. وقوخص بعضهم أن يبال فيه دو ،  فإنه قد يخص البول بالحكم

بالماء القليل. وقد يقال: النهي عن البول ل يستلزم التنجيس؛ بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى  

 .(1) "ث في هذا الإجمال والحتمالوالحديث الصحيح الصريح ل يعارضه حدي.. التنجيس إذا كثر.

هورية الماء دون تفريق  لمقتضية لقوة طَ وجب التمسك بعموم الأدلة ا  ؛ذلكجميع  فإذا تبين  

  ، فهو بالمفهوم  - وإن صححناه-لتين  الستدلل بحديث القُ الأمر أن " ما في بين قليل وكثير، وغاية

 ،(2) "وهو مقدم على المفهوم إجماعاا   ،بالمنطوق   ضاعة استدللٌ واستدللنا بظاهر القرآن وحديث بئر بُ 

 . أعلموالله  الخاص، العام وأهملَ  فأعملَ  ص،المخصِّ فدل على قوة هذا العموم عندهم، وضعف 

 

 

 

  

 
 . 338-337، ص20، جمجموع الفتاوي ابن تيمية،  (1)

، تحقيق محمد حجي وسعد أعراب الذخيرةالقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،  (2)

 . 172، ص1م(، ج1994، 1ومحمد بو خبزة، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
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نضح : في تمسكه بعموم ما دل على نجاسة البول، في معارضة حديث  الثاني  المطلب

 :بول الغلام

 

، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن  الزهري   عن ابن شهاب روى مالك في موطئه:  

 صلى الله عليه وسلم أكل الطعام، إلى رسول الله  لها صغير، لم ي أنها أتت بابن  »  :عن أم قيس بنت محصن  ،مسعود 

ثوبه، فدعا رسولُ   ،جرهفأجلسه في حِ  يغسله«  ،بماء  صلى الله عليه وسلم  الله  فبال على  . وهو في (1) فنضحه ولم 

 .(2) الصحيحين

 .(3) على العمل به أي:، "عليه عندنا  ئِ وهذا الحديث ليس بالمتواطَ "قال مالك: 

 
،  1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي، جطأالمو الك في  أخرجه م  (1)

 (. 110، رقم ) 64ص

،  1، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، جالجامع الصحيحأخرجه البخاري من طريق مالك بإسناده هذا في    (2)

)54ص رقم  في  223،  هذا  الزهري  طريق  من  مسلمٌ  وأخرجه  جكتاب  ،  صحيحه(؛  ص1الطهارة،  رقم  238،   ،

(287 .) 

 . 992، ص2ج عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار،ابن القصار،  (3)
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إذا أصاب   ،بولهما سواء  :ارية والغلاموقال مالك في الجوفي المدونة عن ابن القاسم: "

 .(1) "الطعاملا ذلك وإن لم يأكلا سَ غَ  ؛رجل أو امرأة  هما ثوبَ بولُ 

بغسل  الأمر  بعموم  الحديث،  هذا  بمقتضى  العمل  ترك  في  وأصحابه  مالكٌ  تمسك  وقد 

 ذكروها: النجاسات، ولهم في ذلك حججٌ 

حقُّه   ومثل هذا   ي النساء،يما فل س  البلوى،  تعم بهمما  : أن مثل هذا  الحجة الأولى*  

لم يُنقل نقلاا مستفيضاا، إل أنه    ،استفاضة النقل بين الناس؛ لما فيه من التخفيف على الأمهات 

 .(2) ، وهذه حجتهم على أبي حنيفةوهذا مما يورِث التردد في المنقول

ج حكم هذا خرِ يُ المنقول فيها    الخبرالحجة الثانية: أنها قضية عين  تحتمل وجوهاا كثيرة، و *  

 .(3) ، وهذه حجتهم على الشافعيالأصلعن بمثلها  لا يعدل ، فالجنس عن الأصول فيه

 وذلك أن الخبر يحتمل أموراا:

 
  ، م(1994هـ/  1415،  1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالمدونةعبد السلام بن سعيد بن حبيب،    :سحنون   (1)

 . 131، ص1ج

 . 992، ص2، جف بين فقهاء الأمصارالخلاعيون الأدلة في مسائل انظر: ابن القصار،  (2)

 . 992، ص2، جالمصدر السابقانظر:  (3)
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م النبي  قد كثر بول الصبي، فلو كلفهتكون الحادثة في زمان شديد البرودة، و أن  منها:    -

وتصير منزلته منزلة  "  ،ز هذايونحن نج قالوا:  ل تخفى،    لكانت مشقةا غسله في كل نقطة تصيبه    صلى الله عليه وسلم

 .(1) "فف إزالته بالأحجارلنجو الذي خُ العفو عن دم البراغيث، ومنزلة ا

  ضاعفَ تَ و إذا كثر    الرش  لأن  ؛في معنى الغسلالرش المأمور به    يكون   أن  ويحتمل أيضاا   -

ا يفر ق    رشأطلق ولم يجعل للخبر  الو ،  اوأزاله  اغلب عليه  ؛على محل النجاسة  الماءُ    رشّ    بينبه  حد 

 .(2) ، فيُحمل على ما وافق الأصلونضح   ، وبين نضح  ورشّ  

ول بد من حمله على نضح  له تأثير في عين البول، بأن يُصب عليه من الماء قدرٌ يُذهب 

الذي ؛ بخلاف  لأنه رطب   ؛باليد   دلك   من غير  بالصبِّ ، وهذا صادقٌ  ه، وإل لم يكن للنضح وجهٌ عينَ 

 .(3)جف

ا، كما  في اللغة أن يوهذا مما يصح   ، (4) سمت العرب الإبل السواقي نواضحَ سمى نضحا

 إحداكن الدمُ   »إذا أصاب ثوبَ :  حديث أسماءفي    صلى الله عليه وسلم  في قولههو في معنى الغسل، كما    حوالنض

 
 . 993، ص2، جالمصدر السابق (1)

 . 195، ص 1، جالجامع لمسائل المدونة؛ وانظر: ابن يونس، 993، ص2، جالمصدر السابقانظر:  (2)

وزارة ، )الدوحة:  الكريم نجيبد  أحمد عبتحقيق:    ،التبصرةعلي بن محمد الربعي،  : أبو الحسن  اللخميانظر:    (3)

 . 117، ص1ج هـ(،2011  /هـ1432، 1، طالأوقاف والشؤون الإسلامية

 المرجع نفسه. (4)
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ومعلومٌ أن الدم ل يزول حكم نجاسته  ،  (1)من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه« 

قد يرد النضح بمعنى  ؛ فإنه  (2) عن الغسل  للتعبير  "النضح"  صلى الله عليه وسلماستعمل  فسل،  عن المحل إل بالغَ 

ي  قِ ، وما سُ شرُ ا العُ »فيما سقت السماء والعيون أو كان عثري  :  صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله  (3)الغسل والإزالة

 .(5)"، فالنضح: الصب «سقي بنضح»وأما قوله: قال ابن فارس: " ،(4) العشر« بالنضح نصفُ 

 
 (.307، رقم )69، ص1، كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض، جصحيحهأخرجه البخاري في  (1)

 . 995ص ،2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارانظر: ابن القصار،  (2)

ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري،    (3)

، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، )بيروت: المكتبة العلمية، النهاية في غريب الحديث والأثر 

 . 70، ص5م( ج1979هـ/  1399د.ط، 

، 2، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري، جصحيحهفي  ي  أخرجه البخار   (4)

 . 126ص

، تحقيق: عبد الله بن عبد  حلية الفقهاءابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،    (5)

 . 105ص ، م(1983هـ/ 1403، 1المحسن التركي، )بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع، ط
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حدي   للمقداد   صلى الله عليه وسلم كقوله  و  عليفي  فرجك«:  ث  وانضح  هنا    ،(1)»توضأ  النضح  أن  ومعلوم 

بول الغلام يُنضح عليه،  »:  صلى الله عليه وسلموعلي هو راوي الحديث عن النبي  بصب الماء على الفرج كالغَسل،

 معنى النضح على ما تقرر. حمل، فيُ (2) «وبول الجارية يُغسل

يطعم، فإذا طعم    ب الماء على بول الغلام ما لمصُ تَ وجاء في الأثر عن أم سلمة أنها كانت  

 .(3) تغسل بول الجارية غسلته، وكانت 

 
 (. 303، رقم )247، ص 1، كتاب الحيض، جصحيحهأخرجه مسلم في  (1)

(؛ وأخرجه  563، رقم )406، ص 1، بتحقيق أحمد شاكر، مسند علي بن أبي طالب، جالمسندأخرجه أحمد في    (2)

،  2ج  ، بتحقيق أحمد شاكر، كتاب أبواب السفر، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع،السننالترمذي في  

، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، أبواب السنن(، وقال: "هذا حديث حسن"؛ وأخرجه ابن ماجه في 610، برقم )509ص

،  سننه(؛ ورواه أبو داود في  525رقم )  ،329، ص1الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ج

ل بول الجارية وينضح بول الغلام  علي: "يغس( موقوفاا من قول  377، رقم ) 280، ص1بتحقيق شعيب الأرنؤوط، ج

 ما لم يطعم".

،  1، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، جالسننأخرجه أبو داود في    (3)

 (. 379، رقم )281ص
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ق بين بول الصبي  فر  نضح على الغسل، فعطف الالنبي صلى الله عليه وسلم  وقد اعترض مخالفو مالك  بأن  

وهذا يفيد   «شُّ رَ يُ » وفي لفظ:    ،(1) الجارية«»ينضح بول الغلام، ويغسل بول  الصبية فقال:  بول  و 

 .في حكم الشارع بينهما وجودَ تفريق  

هذا   صلى الله عليه وسلم اب مالك  عن ذلك بأن هذه حادثة عين، فإما أن يكون قول النبي  اب أصحوقد أج

 ، وإما أن يكون قاله ابتداءا دون سؤال. سؤال سائل عن جوابااخرج قد 

أنه قد كثُر البولُ واشتد البرد،  حال  من العرف    قد   صلى الله عليه وسلماحتمل أن يكون  فإن كان الأول؛  

 .  الغلام، فبي ن درجتينِ في الغسلما وقعت ببول ك الجاريةلم تكن البلوى وقعت ببول م أن لِ عَ و 

على    التنبيه احتمل أن يكون أراد    ؛ فقد غير سؤال سائل  من  الكلامَ   ابتدأ هذا  قد   صلى الله عليه وسلموإن كان  

أتى بلفظين مختلفين، فلو   لكنه ؛ق بينهما في الحكميفر تال ل أنه أراد سل، أن الرش يكون بمعنى الغَ 

كان منه  الغسل  و الرش  بين  ، فلما قرن  ا قليلاا ا ورش  ا كثيرا رش    لكان محتملاا   ؛قال: يرش عليهماأنه  

ا  .في معنى الغسليكون على رش   تنبيها

 
،  279ص  ،1، تحقيق الأرناؤوط،  كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، ج السننأخرجه أبو داود في    (1)

، تحقيق: بشار عواد معروف، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السنن(؛ وأخرجه الترمذي وحسنه في  375م )رق

، كتاب الطهارة، الفصل بين الذكر والأنثى، السنن الكبرى نضح بول الغلام قبل أن يطعم؛ وأخرجه النسائي في  

ؤوط، أبواب الطهارة وسننها، باب يب الأرنا، تحقيق: شعالسنن(؛ وأخرجه ابن ماجه في  289، رقم )186، ص1ج

، تحقيق: أحمد المسند(؛ وأخرجه أحمد في  522، رقم ) 328، ص 1ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ج

 (. 757، رقم ) 494، ص1شاكر، مسند علي بن أبي طالب، ج
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فرق؛ الذي به يحصل المعنى  الن  لبي    الشرعي؛  في الحكم  هماالتفريق بين لو أراد  وذلك أنه  

 . الحكم العامزول ما نعلمه من لي

 .(1)محتمل  ر  ببخ المستفاد من الأصل،الحكم  أن نرفع جُزيَ لم محتملاا فإذا كان هذا  قالوا:

كذلك؛ لأنه    بولهما  فكان،  أثفالهمانجاسة    في  ل خلافوذلك أنه  ؛  الحجة الثالثة: القياس*  

مجتمعَينِ  ؛  كذلك في الأبوالكان  فال،  ثفي الأ  والذكر والأنثىكبير  الصغير و الل فرق بين  لما كان  

 (2) .صبيةسل بول الوجب غَ أجله من  المعنى الذي في

اتجهوا إلى تأويل  تمسكوا بدللة العام التي يوافقها قياس الأصول، و تراهم    كله مجتمعاا   وبهذا

 . الخاص الذي أعمله غيرهم في صرف عموم اللفظ عن ظاهره

  

 
وانظر:  ؛  994، ص 2، جالأمصارعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء  انظر في ذلك: ابن القصار،    (1)

 . 195، ص 1، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس، 

امع  ؛ ابن يونس، الج995، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارانظر: ابن القصار،    (2)

 . 194، ص 1، جلمسائل المدونة
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: في تمسكه بدلالة عموم قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ على  الثالث  المطلب

 : يث ولوغ الكلبطهارة لعاب الكلب، في معارضة حد

 

عن أبي  سل سبعاا من ولوغ الكلب، ورواه مالك في موطئه،  ثبت الحديث الصحيح في الغَ 

الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله  

 .(2) وأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك بإسناده هذا .(1)سبع مرات«

اهيم، ومعاذ، عن ابن عون، قال: قلت  ثنا إسماعيل بن إبر سم بن سلام:  عبيد القاوروى أبو  

وشرب منه الحمار أنشرب منه    ،وقد ولغ فيه الكلب ،  للقاسم بن محمد: ينتهي أحدنا إلى الغدير

وأي حمار    أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عن أي كلب ولغ فيه"ونتوضأ؟ فقال:  

 ( 3)"!شرب منه؟

 
،  34، ص1ج   مد فؤاد عبد الباقي، ، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، تحقيق محموطأالأخرجه مالك في    (1)

 (. 35رقم )

، رقم  45، ص1، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان،  جصحيحهأخرجه البخاري في    (2)

 (. 279، رقم )234، 1، كتاب الطهارة، جصحيحه(؛ ومسلم في 172)

رخصة سواء الكلب  السباع وما فيها من الكراهة وال، باب ذكر سؤر  الطهورأبو عبيد القاسم بن سلام في  أخرجه    (3)

 (. 225، رقم )285والهر، ص 
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فكان مالك بن أنس ومن وافقه من أهل   ،ا الباب وقد اختلف الناس في هذ "قال أبو عبيد:   

 .(1)"ال يرون بسؤرها بأسا ، الحجاز

﴿قُلْ لَ أَجِدُ فِي مَا قوله عز وجل:    ،القرآن  ب حجة المترخصين فيه: تأويلَ وأحسَ "قال:  

ا﴾  أُوحِيَ إِلَي  مُحَر ماا عَلَى طَاعِم  يَطْعَمُهُ إِل   وقد روي   (.145الأنعام:  ) أَنْ يَكُونَ مَيْتَةا أَوْ دَماا مَسْفُوحا

ئلا  أنهما كانا يحتجان بها إذا سُ   -رضي الله عنهما -  وابن عباس  -رضي الله عنها-عن عائشة  

الإناء    في سؤر الهرة واضعاا   صلى الله عليه وسلملما علموا أن رخصة رسول الله    -مع هذا-عن لحومها. وأحسبهم  

  .(2) "عة مثلهافي الس   لسباع عندهمكان سائر ا ،لها

غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في بيقول    قلت: هل كان مالكٌ جاء في المدونة: "و 

: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما -يعني ابن القاسم -  قال الإناء في اللبن وفي الماء؟

وليس كغيره من السباع، وكان يقول:   ت كأنه من أهل البيحقيقته، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب  

فه، وكان يقول: ل يغسل من سمن ول لبن ويؤكل ما وكان يضعِّ   ،غسل ففي الماء وحدهإن كان يُ 

 (3)." لكلب ولغ فيه ؛لقىد إلى رزق من رزق الله فيُ عمَ أن يُ  ظيماا وأراه ع ،ولغ فيه من ذلك

 
، تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان، )جدة: مكتبة الصحابة،  الطهورالقاسم بن سلام الهروي،  أبو عبيد:    (1)

 . 286م(، ص1994هـ / 1414، 1ط

 . 287ص  المرجع السابق، (2)

 . 115، ص1، ج المدونةسحنون،  (3)
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ض لأن الحديث عنده معار  ؛  (غسليُ   إن كان)فلم يعزم على الأخذ به؛ لقوله:  "قال اللخمي:  

،  " ، وأنه يؤكل من غير غسل(4المائدة:  )سورة    ﴾فَكُلُوا م مَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴿لظاهر القرآن؛ لقوله:  

على بعض    ومرةا   ،ل الحديث على جميع الكلاب مرة، ومرة على ما ل يؤذن في اتخاذهمَ فحَ قال: "

 .(1) "الأواني وهو الماء وحده

فجعل   ،اتباعاا للحديث   ؛أنه قال: يؤكل الطعام ويغسل الإناء  عن مالك  ب ن وهى ابو ور 

الَ سْ غَ   .(2)ه تعبدا

﴿قُلْ لَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ رى أن حجة مالك في طهارة سؤر الكلب عموم قوله تعالى:  فتَ 

ا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير  فَإِن هُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاا  إِلَي  مُحَر ماا عَلَى طَاعِم  يَطْعَمُهُ إِل  أَنْ يَكُونَ مَيْتَةا أَوْ دَ  ماا مَسْفُوحا

  ِ يَسْأَلُونَكَ  ﴿؛ لأنه لم يحرّم ما ولغ فيه الكلب، وعموم قوله تعالى:  (145الأنعام:  )بِهِ﴾  أهُِل  لِغَيْرِ اللَّ 

فَكُلُوا  الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُن  مِم ا عَل مَكُمُ اللَّ ُ  مَاذَا أُحِل  لَهُمْ قُلْ أُحِل  لَكُمُ الط يِّبَاتُ وَمَا عَل مْتُمْ مِنَ 

ما أصابه  سكن علينا،  جميع ما أم، و"ما" تفيد العموم فيشمل  (4المائدة:  )سورة  مِم ا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾  

 لى بقية السباع. ، وهو الذي يؤيده القياس عالسؤر وما لم يصبه، وما غُسل سبعاا وما لم يُغسل

الكلب؛  تأول بها مالك وأصحابههنا عدة أمور  و  بما يقتضيه ظاهر    حديث ولوغ  تمسكاا 

 :تينالآي

 
 . 58، ص1، جالتبصرةاللخمي،  (1)

 ع السابق. المرج (2)
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قة الماء إنما هو  وأن الأمر بإرا  ؛ل لأجل النجاسة  ،أن ذلك على سبيل التعبد منها:    -1

كما قال    ،والمجتاز  لأنها تروع الضيف"لأجل أن النفس تعافه، أو تغليظاا عليهم؛ للحد من اقتنائها؛  

 .(1) "عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم ظغل   ؛فلما لم ينتهوا ،ابن عمر والحسن

التراب؛ ب و   بالسبع  فيهومما يدل على أنه متوجه على جهة التغليظ، ل لأجل النجاسة: الأمر  

غسل سبع مرات الر  ا، وتكر المولوغ فيه  إراقة الماء  فيتوجب عليهم  في زمانهم،  مع قلة المياه عندهم

لم يدخل في سائر الأجناس التي هي أغلظ من ريق الكلب فالتراب  وأما  ،  كل غسالة منها  تُراق  بالماء

ما لم يدخل العدد والتراب في الأغلظ، ودخل  فل"  ،الدم والبول والعذرة المتفق على نجاستها، كالمختلط

  .(2) "لم أنه لم يدخل لنجاسةعُ  ؛في الولوغ الذي هو أضعف

ما في  كفسل  العدد في الغَ   أمادد والتراب إنما نظيرهما في العبادات ل في النجاسات،  لعوا

ا  كما دخل في التيممفتعبدي التراب  وأما، والغتسال وضوءال  .(3) تعبدا

 .؛ قصراا للتعبد على المحل الوارد فيه الحديث ومنها: أن ذلك خاص بباطن الإناء -2

؛ وذلك  وامد دون غيره من سائر الموائع والج  ء خاصةا في الما  التعبد   ومنها: أن ذلك  -3

الماء،    الغالب في  هي  الكلاب    تردهالأن الأواني التي   ن  ولأ،  (4)فحمل الحديث على الغالب أواني 

 
 . 752، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (1)

 المرجع السابق.  (2)

 . 753، ص2، جالمرجع السابقانظر:  (3)

 . 85، ص1الجامع لمسائل المدونة، جانظر: ابن يونس،  (4)
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يُ   العبادة القياس عليهاالتي ل  الغالب   الماء  لخفة أمرو   ،عقل معناها ل يجوز  فيه    إذ   ؛ في  ليس 

 .(1) سائر المائعات ف لتوافره عادةا، بخلا ؛إضاعة المال

، ل يلزم منه الطهارة  (2): »طهور إناء أحدكم...«في بعض الروايات   أن قوله صلى الله عليه وسلمومنها:    -4

"طهور" اسم مشترك، وقد ورد في الشرع فيما شأنه التعبد ل  من نجاسة، بل قد يكون للتعبد؛ فإن  

 (3)(.6فَاط ه رُوا﴾ )سورة المائدة:  النجاسة، كغسل الجنابة في قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباا

الذي رواه في   فهذا يبيّن حجة الإمام مالك  في عدوله عن إعمال ظاهر دللة حديث الولوغ

ا بعموم القرآن الذي يؤيده القياس.   الموطأ، تمسكا

 

 

  

 
القصار،  انظر:    (1) الأدابن  الأمصارعيون  فقهاء  بين  الخلاف  عبد  ؛ وانظر:  753، ص2، جلة في مسائل 

)بيروت: دار ابن حزم،    الإشراف على نكت مسائل الخلاف،الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي،  

 . 178،  1م(، ج1999ه/  1420، 1ط

 (. 279، رقم )234، 1، كتاب الطهارة، جصحيحهأخرجه مسلم في  (2)

 . 754، ص2، جبين فقهاء الأمصارعيون الأدلة في مسائل الخلاف ابن القصار، انظر:  (3)
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طهارة  الرابع  المطلب على  دل  ما  تركه  في  الميتة:  تعالى:    جلد  قوله  لعموم  دبغ؛  إذا 

 : ﴾يْكُمُ الْمَيْتَةُ تْ عَلَ حُر  مَ ﴿

لما رواه مالك ؛  أنه يطهر  :ففي روايةاختلفت الرواية عن الإمام مالك في دباغ جلد الميتة،  

قال:   صلى الله عليه وسلمعن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله  في الموطأ  

 .(1) «ربغ الإهاب فقد طه»إذا دُ 

بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله عن عبيد الله عن ابن شهاب،  ولما رواه فيه 

، فقال:  صلى الله عليه وسلملميمونة زوج النبي    ميتة كان أعطاها مولةا   بشاة    صلى الله عليه وسلمبن عباس أنه قال: مر رسول الله  

،  (2) : »إنما حرم أكلها«صلى الله عليه وسلملدها؟« فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله  »أفلا انتفعتم بجِ 

كما    ،بالدباغ  - وهو الجلد -، دون النتفاع بما يطهر منها  م في الأكل فقطعلى حصر التحريفدل  

 
،  2، كتاب الذبائح، باب ما جاء في جلود الميتة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، جموطأالأخرجه مالك في    (1)

رة، الباب الثالث:  ، كتاب الطها-بترتيب السندي-المسند  (؛ ومن طريقه أخرجه الشافعي كما في  17، رقم ) 498ص

(،  366، رقم ) 277، ص1، كتاب الحيض، جصحيح مسلم(؛ وهو في  58رقم )،  26، ص1في الآنية والدباغة، ج

 من غير طريق مالك.

،  2، كتاب الذبائح، باب ما جاء في جلود الميتة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، جموطأالأخرجه مالك في    (2)

طهارة، الباب الثالث:  ، كتاب ال-بترتيب السندي-المسند  الشافعي كما في    (؛ ومن طريقه أخرجه 16، رقم ) 498ص

، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي  صحيحه(؛ ورواه البخاري في  59، رقم )27، ص1في الآنية والدباغة، ج

(،  363، رقم ) 277، ص 1، كتاب الحيض، جصحيحه(؛ ومسلم في 1492، رقم ) 128، ص 2أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ج

 ا من غير طريق مالك. كلاهم
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عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه،  رواه في موطئه  

 .(1)بغت«ستمتع بجلود الميتة إذا دُ أن يُ  أمر صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »  :صلى الله عليه وسلمعن عائشة زوج النبي  

، (2)فاع به حال الحياة، فجاز أن ترتفع النجاسة عنهيجوز النتجلد بهيمة  للقياس؛ فإنه  و 

  ر؛ ، واستثني جلد الخنزي»ذكاة الأديم دباغه«:  صلى الله عليه وسلمولأن الذكاة تطهّره، فكذلك الدباغ، كما في قوله  

 . (3)، فالدباغ كذلكلأن الذكاة ل تبيحه ول تطهره

ياء اليابسة وفي تعمل في الأشر، ولكنها تسأنها ل تطهُ "  :التي هي المذهب   والرواية الأظهر

فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ول أضيقه على    ؛الماء خاصة من بين سائر المائعات 

 .(4) "الناس

 
،  2تاب الذبائح، باب ما جاء في جلود الميتة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج، كموطأالأخرجه مالك في    (1)

، كتاب الطهارة، الباب الثالث: في الآنية -بترتيب السندي-المسند  (؛ وأخرجه الشافعي كما في  18، رقم ) 498ص

 (.61، رقم )27، ص1والدباغة، ج

 . 110ص  ،1، جالإشراف على نكت مسائل الخلافانظر: عبد الوهاب،   (2)

 . 893، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار، انظر:  (3)

بن    : خليل ؛ وانظر: خليل885، ص2، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،    (4)

ب، )د.م: مركز نجيبويه ، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيشرح مختصر ابن الحاجب  التوضيح فيإسحاق الجندي،  

؛ الحطاب الرعيني: شمس الدين أبو عبد الله  44، ص 1م(، ج 2008هـ/  1429،  1للمخطوطات وخدمة التراث، ط

فكر،  ، )د.م: دار المواهب الجليل في شرح مختصر خليلمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  

 . 101، ص1ج ،م( 1992هـ/  1412، 3ط
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مالكٌ الأحاديث الواردة في النتفاع بجلود الميتة، كما في المدونة:    لَ مَ وعلى هذا حَ 

يعني ابن  -   ول تباع على حال. قال   ، - بغت أو لم تدبغ دُ - الميتة    قال مالك: ل تباع جلود " 

ولكن يقعد عليها إذا دبغت  " ،  ( 1) " ى على جلود الميتة ول تلبس صل  : قال مالك: ول يُ - القاسم 

 . ( 2) " وتفرش وتمتهن للمنافع 

ولست أشدد فيه   ،في نفسي منه شيء  - إذا دبغت -والستقاء في جلود الميتة  "قال مالك:  

ول بأس بالجلوس عليها ويغربل    ،مه على الناسحرّ ول أُ   صةا ولكني أتقيه في نفسي خا  ،على غيري 

أنه قال: »ألا انتفعتم   صلى الله عليه وسلمفهذا الذي جاء فيه الحديث عن النبي    ،فهذا وجه الانتفاع بهاعليها،  

 .(3) "«؟بجلودها

الْمَيْتَةُ﴾  قولُه تعالى:    :ودليل قوله هذا عَلَيْكُمُ  عام في   ذاوه  ،(3المائدة:  )سورة  ﴿حُرِّمَتْ 

 صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  :  الجهني  في حديث عبد الله بن عُكيم  صلى الله عليه وسلميؤيده عموم قوله  و   لميتة،يع أجزاء اجم

، وهذا (4): »أن ل تنتفعوا من الميتة بإهاب، ول عصب«أو شهرين  هينة قبل موته بشهركتب إلى جُ 

 ؛ فيبعد نسخه إن لم يكن هو الناسخ.صلى الله عليه وسلمفي آخر حياته  

 
 . 438، ص3، ج ةالمدونسحنون،  (1)

 . 188، ص4المرجع السابق، ج (2)

 . 438، ص3المرجع السابق، ج (3)

(؛  18783، رقم )80، ص31، مسند عبد الله بن عكيم، تحقيق شعيب الأرناؤوط، جالمسندأخرجه أحمد في    (4)

والترمذي (؛  4128، رقم ) 67، ص 4روى أن ل ينتفع بإهاب الميتة، ج  ، كتاب اللباس، باب منالسننوأبو داود في  

جالسننفي   شاكر،  أحمد  تحقيق  دبغت،  إذا  الميتة  جلود  في  جاء  ما  باب  اللباس،  أبواب  ص4،  رقم  222،   ،
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ا القياس؛ فقياسه على  ا: يؤيده  أن ل يطهر؛ بجامع أن كلا  منهما جزء من    :للحموأيضا

لو قطع حال حياتها كان    -كالعظم -ولأنه    ،(1) هكان الأول مثلَ   شيءٌ   ثانيَ ر الطهِّ ا لم يُ الميتة؛ فلم  

ا ل يطهر بحال، فكذل    - كبقية الأصول-  فقياسه  ،ولأنه نجس بالموت ،  (2)ك بعد مفارقة الروحنجسا

  نجاستها   كانت علةُ لما    كالخمر،  علة نجاسته وهي الموت   دوامل   ؛اأبدا   وبقاؤه  (3) الحكم  استصحاب 

 .(4) سبيل تحليلها مع بقاء الشدة لم يكن إلى ؛لشدةَ ا

بالأخذ من عنده  أولى    والستصحاب   بالسنة والقياسِ   المؤي دُ الله    قول  ومن هنا كان عمومُ 

،  «ربغ الإهاب فقد طهدُ   ذا»إ:  صلى الله عليه وسلمم وجب تأويل قوله  الحديث الخاص في الطهارة بالدباغ، ومن ثَ 

 
(. قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث، وليس العمل 1729)

بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته  عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله   على هذا 

قبل وفاته  فيه  لما ذكر  الحديث  إلى هذا  يذهب  أحمد بن حنبل  يقول: كان  الحسن  أحمد بن  بشهرين، وسمعت 

هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده،    بشهرين، وكان يقول: »كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم«، ثم ترك أحمد بن حنبل

،  السنن الكبرى ال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة. اهـ؛ ورواه النسائي في  حيث روى بعضهم، فق

 (. 4563،  4562،  4561، رقم )384، ص4كتاب، باب، ج

 . 110، ص1، جالإشراف على نكت مسائل الخلافعبد الوهاب،  انظر:  (1)

 نفسه.المرجع  (2)

ضر يوجب ظن  ثبوته في الحال أو الستقبال. قاله الستصحاب: هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحا  (3)

 . 151، ص1، جالذخيرةالقرافي في  

 المرجع نفسه. (4)
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إباحة   :يأ-طهارة معنوية للانتفاع  :مالكالإمام ه عند وتأويلُ ، بدلا من جعله هو المخصص للعام

ومالك يقول: طهر للانتفاع به  العتبية: قال ابن وهب: "كما في    ل ارتفاع النجاسة،  - النتفاع بها

قال مالك:    «، وأما الصلاة عليه والبيع فلا.؟ها والجلوس عليه، لقوله عليه السلام: »أل انتفعتم بجلد 

ند ، فجلد الميتة ل يصح الصلاة به ع (1)" ول بأس أن يصلي على جلود السباع وتلبس إذا ذكيت 

لختلاف الصحابة في    ؛ وذلكمالك وإن دبغ؛ ولذا اشترط التذكية لتصح الصلاة على جلود السباع

 . يأتي في المبحث الخامسا س كم ، وهي عند مالك مكروهة دون تحريم،أكلها

  

 
 . 585، ص2، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (1)
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: في عدم قوله بتوقيت المسح على الخفين؛ لعموم ما دل على المسح، الخامس  المطلب

 :التوقيتفي معارضة ما دل على 

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  قال الله جل وعز في كتابه العزيز:   ﴿يَاأَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الص 

لكسائي  وانافع  فقرأ  (،  6المائدة:  )سورة  كُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾  يْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَ وَأَ 

عامر سليمان:  وحفص   الحضرمي  ويعقوب   الدمشقي  وابن  وقرأ ﴿وَأَرْجُلَ   بن  اللام،  بنصب  كُمْ﴾ 

 (1)بخفض اللام.كُمْ﴾  الآخرون: ﴿وَأَرْجُلِ 

 : (2) تأويلات  بعدةقراءة الخفض تأول الجمهور د وق

، لمجاورته المخفوض   ؛وارض على الجِ فِ خُ إل أنه    ،معطوف على المغسولت أحدها: أنه    -

"(35الرحمن: )سورة  ﴾يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَار  وَنُحَاس  ﴿رئ: ـكما قُ   .(3)، بخفض "نحاس 

 .(4) «للأعقاب من النار ويلٌ »: صلى الله عليه وسلم، كما قال سنةبال منسوخٌ حكم هذا ال  أنالثاني:  -

 
الحسين بن مسعود بن  (1) أبو محمد  السنة،  التنزيل في تفسير محمد بن الفراء،    انظر: البغوي: محيي  معالم 

 . 23، ص2هـ(، ج1420، 1الرزاق المهدي، )بيروت: إحياء التراث، ط، تحقيق عبد القرآن

، تحقيق عبد  التسهيل لعلوم التنزيلانظر: ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي،    (2)

 . 224، ص1هـ(، ج1416، 1ط قم بن أبي الأرقم،الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأر 

 . 120، ص1، جالبيان والتحصيل ابن رشد الجد،  (3)

في أكثر من موضع، منها: كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين، ول   صحيحه، أخرجه البخاري في متفق عليه (4)

، برقم  213، ص1، كتاب الطهارة، جصحيحه(؛ وأخرجه مسلم في 163، برقم ) 44، ص 1يمسح على القدمين، ج 
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السنة   تمسحت للصلاة، فبينتْ سل؛ والعرب تقول:  ق على الغَ طلَ الثالث: وهو أن المسح يُ   -

 .(1) سلٌ أن مسح الرأس بإمرار اليد دون نقل الماء، وأن مسح الرجلين غَ 

أن  الرابع  - المسحُ   المسح ب  المراد :  الرجلين  الخفين  على  "على  القراءة  تقدي  فيصير،  ر 

ر عن الخف إذا كانت الرجل فيه بالرجل، أن يعب    زكم، ويجو بالخفض: وامسحوا برؤوسكم وخفافِ 

، أراد صلاة الفجر، فعبر عن الصلاة بالقرآن؛ (78الإسراء:  )سورة    ﴾وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴿:  -تعالى - كقوله  

 .(2) "لأنه يكون فيها

، كما كان الأمر  مدة  الخفين مطلقاا عن تحديد يكون الأمر بالمسح على   الأخيروعلى هذا  

حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين    يؤيدهو ،  رأس مطلقاا عن تحديد مدةبغسل الرجلين ومسح ال

: »كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما -واللفظ للبخاري -

 
، كتاب الطهارة، باب العمل في -قيق محمد فؤاد عبد الباقيبتح- الموطأ(؛ وأخرجه مالك في 242، 241،  240)

 (.5، برقم )19ص ،1الوضوء، ج

 . 120، ص1، جالبيان والتحصيلابن رشد الجد، انظر:  (1)

، الذخيرة؛ وانظر: القرافي،  1243، ص3، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،    (2)

 . 212، ص1، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل ؛ الحطاب الرعيني،322، ص1ج
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هلم  ا طاهرتين وأطلق ف، فذكر أنه أدخلهم(1) فمسح عليهما«  ،طاهرتين فعم  الأوقات دون    ؛وقت ب  يَحُد 

 حد.

كما روى عطاء بن يسار عن أم المؤمنين ميمونة    صلى الله عليه وسلم،من كلام النبي    ظاهراا وقد جاء ذلك  

أنها قالت: يا رسول الله، أيخلع الرجل خفيه كل ساعة؟ قال: »ل، ولكن يمسحهما ما    صلى الله عليه وسلمزوج النبي  

الخفين ول يخلعهما؟ قال:  ساعة يمسح الإنسان على    كل    ،اللهيا رسول  ، وفي رواية:  (2) بدا له«

 .في التوقيت  العموم أفادت  و"ما" شرطيةٌ ، (3) »نعم«

  « نعم »أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال:  :  بن عمارة  يِّ ويشهد له حديث أُبَ 

 وفي ،  «نعم، وما شئت » ل:  قال: وثلاثة؟ قا  «ويومين»قال: ويومين؟ قال:    «يوماا »؟ قال:  قال: يوماا 

 .(4) : »وما بدا لك«صلى الله عليه وسلم ثم قال، حتى بلغ سبعاا رواية: 

 
(؛  206، برقم )52، ص1، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، جلصحيحاأخرجه البخاري في    (1)

 (. 274، برقم )230، ص1، كتاب الطهارة: صحيح مسلم، جصحيحهومسلم في 

،  13، مسند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جالمسندميمي، في  الموصلي: أحمد بن علي بن المثُنى التأخرجه أبو يعلى    (2)

 (. 7094، برقم ) 9ص

، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، السننأخرجه الدارقطني في    (3)

 (. 768، برقم )367، ص1ج

في    (4) داود  أبو  الأرناؤوط-  السننأخرجه  شعيب  با-بتحقيق  الطهارة،  كتاب  ج،  المسح،   في  التوقيت  ،  1ب 

وفيه ذكر السبع،    السنن(، وقوفاا عند الثلاثة من غير ذكر السبع؛ وأخرجه ابن ماجه في  158، برقم ) 113ص

ي  (؛ وأخرجه الدارقطني ف 557، برقم )185، ص1كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، ج
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، فيهما  فليصلِّ   ؛»إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه:  صلى الله عليه وسلموفي حديث أنس بن مالك عن النبي  

 .(1) ثم ل يخلعهما إن شاء إل من جنابة« ،وليمسح عليهما

 معينة محدودة.وهذا كله يدل على عموم التوقيت للمسح، وعدم اختصاصه بمدة 

 
، برقم  365، ص1على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، ج  ، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسحالسنن

(، وقال: "هذا الإسناد ل يثبت، وقد اختُلف فيه على يحيى بن أيوبَ اختلافاا كثيرا قد بينته في موضع آخر،  765)

 والله أعلم". اهـ. وعبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن، مجهولون كلهم،  

،  376، ص 1، كتب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، جلسنناأخرجه الدارقطني في  (1)

الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة  780برقم ) (، عن شيخه أبي محمد بن صاعد عن 

لرد  ( ما يتضمن ا781سد بن موسى"، ثم رواه برقم )بإسناده، وقال: "قال ابن صاعد: وما علمت أحدا جاء به إل أ

على ابن صاعد، بإسناده إلى عبد الغفار بن داود الحراني عن حماد بن سلمة بإسناده نفسه إلى أنس وذكره، ورواه 

(، وصحح  642، برقم ) 290، ص1، كتاب الطهارة، جالمستدرك على الصحيحينمن طريق عبد الغفار الحاكمُ في  

الحاكم: "هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد   ط مسلم، ووافقه الذهبي في درجة الإسناد. قالإسناده على شر 

الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد"، وقال الذهبي في التلخيص: "على شرط مسلم، تفرد 

بد الغفار بن داود لم يتفرد به، بل تابعه به عبد الغفار، وهو ثقة، والحديث شاذ" اهـ، وقد بين إسناد الدارقطني أن ع

 ه أسد بن موسى عن حماد. في

: "وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإسناد 289، ص1وقال الحاكم في موضع آخر، ج

 صحيح رواته عن آخرهم ثقات، إل أنه شاذٌّ بمرة". 
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رضي الله -  وأبي بكرة  المرادي  صفوان بن عسالعلي بن أبي طالب و جاء من حديث    لكن

 ذلكوثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وب  ، ما يتضمن تخصيص مدة المسح بيوم وليلة للمقيم  - عنهم

 .(1) الشافعي وأحمد بن حنبلمنهم  ،الأئمة المجتهدين جمهور جاحت

شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على    صحيح مسلم من حديث   ففي

فسألناه فقال: »جعل   صلى الله عليه وسلمالخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله  

 .(2) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم« صلى الله عليه وسلمرسول الله 

،  - رضي الله عنه-لمرادي  تى صفوان بن عسال ا: أن زر بن حبيش أأحمد وروى الإمام  

، صلى الله عليه وسلمفي الجيش الذين بعثهم رسول الله    نعم، لقد كنتُ »جئت أسألك عن المسح بالخفين، قال:  قال:  

إذا أقمنا،   ا وليلةا ا إذا سافرنا، ويوما فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا 

 .(3) «جنابة  ل منول نخلعهما من غائط ول بول ول نوم، ول نخلعهما إ

 
،  : أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال -يعني البخاري -قال أبو عيسى الترمذي: "قال محمد    (1)

المبارك،   الثوري، وابن  الفقهاء مثل سفيان  بعدهم من  والتابعين، ومن  النبي صلى الله عليه وسلم،  العلماء من أصحاب  قول  وهو 

والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وقد روي عن بعض أهل  

، تحقيق السننالك بن أنس، والتوقيت أصح". الترمذي:  م لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالعلم أنه

 . 157، ص 1بشار عواد، ج

 . 232، ص1، كتاب الطهارة، جصحيحهأخرجه مسلم في  (2)

في    (3) أحمد  الأرناؤوط-   المسندأخرجه  ج-تحقيق  المرادي،  عسال  بن  صفوان  مسند  ص30،  برقم  16،   ،

(18093 .) 



56 

 

 .(1) ممن غير ذكر مسح المقي  والنسائي ورواه الترمذي

إذا توضأ -»أنه رخص للمسافر    صلى الله عليه وسلم عن أبيه، عن النبي    ،عبد الرحمن بن أبي بكرة وروى 

 .(2) ا وليلة«هن، وللمقيم يوما أن يمسح ثلاثة أيام ولياليَ  -اولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا 

 
، أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، -واد بتحقيق بشار ع-  السننأخرجه الترمذي في    (1)

(، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عن البخاري قوله: "؛ وأخرجه النسائي في  96، برقم )156، ص1ج

،  124، ص1لى الخفين للمقيم والمسافر، ج، كتاب الطهارة، التوقيت في المسح ع-تحقيق الأرناؤوط -  السنن الكبرى 

 (. 131)برقم 

،  1، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، جالسننأخرجه ابن ماجه في    (2)

، كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي  صحيحه(؛ وابن خزيمة في  556، برقم )184ص

بسها على طهارة، دون لبسها محدثا غير متطهر،  ذكرتها، والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للا

، كتاب الطهارة، المسح على الخفين وغيرهما، ذكر البيان بأن  صحيحه(؛ وابن حبان في 192، برقم ) 96، ص1ج

(، والشافعي  1324، برقم ) 153، ص4ر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر، جالمساف

سنج-  المسندفي   ص1ج   -ربترتيب  برقم )190،  في  83،  الدارقطني  وأخرجه  باب  السنن(؛  الطهارة،  كتاب   ،

ي باب ما في المسح  (، وف747، برقم )357، ص1الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، ج

 (. 782، برقم )377، ص1على الخفين من غير توقيت، ج

بترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي   –الكبير  العلل    ،العلل الكبيروقال أبو عيسى الترمذي في  

 : "وسألت محمداا 54هـ(، ص1409،  1وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي، )بيروت: عالم الكتب، ط

فقلت: أيُّ الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي  

 بكرة حسنٌ".
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، فيمسح  ك بعموم الأدلة المقتضية عدم التأقيت ، وتمس  اديث هذه الأحل  عمِ إل أن مالكاا لم يُ 

من أدخلهما طاهرتين ما بدا له من الأيام ما لم ينزع أو يُجنِب، وسواء في ذلك المقيم والمسافر، 

 .(2) أصحابه  وأكثر، رواه عنه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم (1) مذهبههذا هو المشهور من 

قال مالك في الموطأ: إنما يمسح على الخفين  ه لمسائل المدونة: "يقول ابن يونس في جامع

رجليك في خفيك   إذا أدخلتَ »:  صلى الله عليه وسلممن أدخل رجليه فيهما طاهرتين بطهر الوضوء؛ لقول الرسول  

استدلل وهذا    ،(4)"(3) «ك جنابة ـبْ صِ هما، وصل بهما ما لم تنزعهما، أو تُ وأنت طاهر، فامسح علي

هذين إما النزع أو الجنابة، ولم    ث أحدُ حدُ فأباح المسح ما لم يَ ، "نهحديث أنس رضي الله عبعموم  

 .(5)"ا من وقت يخص وقتا 

 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن  :  ؛ ابن عبد البر294، ص1، جالجامع لمسائل المدونةانظر: ابن يونس،    (1)

، تحقيق: حميد محمد لحمر وميكلوش موراني، )بيروت:  اختلاف أقوال مالك وأصحابهمحمد بن عبد البر القرطبي،  

 . 65هـ(.، ص 2003، 1دار الغرب الإسلامي، ط

عبد البر،    ؛ ابن93، ص 1، جادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالنو انظر: القيرواني،    (2)

 . 65، صاختلاف أقوال مالك وأصحابه

 لم أجده بهذا اللفظ.  قد تقدم من حديث أنس، و  (3)

 . 308، ص1، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (4)

 . 1260، ص3، جالأمصارعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء ابن القصار،  (5)
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،  ميمونة رضي الله عنها، وحديث  (1) واستدلوا أيضاا بما تقدم، كعموم حديث المغيرة بن شعبة 

 .(3) بن عمارة يّ بَ وحديث أُ  ،(2)"ا من وقت قتا و ولم تخص قالوا: "

 د أجابوا عنهما بعدة أجوبة:ب وحديث صفوان بن عسال فقوأما حديث علي بن أبي طال 

، في المسح على الخفين حديث أحدها: الطعن في الصحة بأنه لم يصح في التوقيت    -

 .(4) وابن معين قد كابن مهديكما قال ذلك بعض أئمة الن

 .(5) قالوا: وحديث صفوان بن عسال من رواية عاصم بن بهدلة، وهو متكل م في حفظه

  خرج الجوابُ :  اعلى التسليم بصحته  -كما قالوا في حديث القلتين -  لثاني: قالوااب ا الجو   -

فأجاب بأنه يمسح في تلك المدة ول   على وفق السؤال، فيكونون سألوه عن يوم ويومين وثلاثة أيام،

 . ، وهذا يؤيده الجواب الآتي(6)، وإنما خرج مخرج سؤال السائلالذي ل يُتجاوز  ل بقصد الحد   بأس،

 
 . 1261، ص3ج ،المرجع السابقانظر:  (1)

 . 1261، ص3، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (2)

 . 1264- 1262، ص3ج ،المرجع السابقانظر:  (3)

 . 293، ص1، جالجامع لمسائل المدونة؛ ابن يونس، 1267، ص3ج ،المرجع السابقانظر:  (4)

 . 1267، ص3ج، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار ظر: ابن القصار،ان (5)

 . 293، ص1، جالجامع لمسائل المدونة؛ وانظر: ابن يونس، المرجع السابقانظر:  (6)
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في   - التخصيص  إرادة  عدم  على  يدل  ما  الروايات  بقية  في  جاء  أنه  الثالث:   الجواب 

، وفي رواية «نعم، وما شئت » أُبي بن عمارة لما سأل عن ثلاثة أيام:  في حديث    صلى الله عليه وسلمالتوقيت، كقوله  

  وقبول الزيادة في الحكم يجوز، ، "، ويؤيده حديث ميمونة«وما بدا لك»أنه سأله حتى بلغ سبعاا فقال:  

 . (1) ز"ا جاز، ومن اختار التجاوز جاختار أن يمسح ثلاثا فتستعمل الأخبار كلها، فمن ا

خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي رواه عنه أبو عبد الله   ذلك حديثُ   ويقوي 

 .(2) ولو استزدناه لزادنا ، قال:«امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام»قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله الجدلي: 

 : وايمُ خزيمة   قال  ،«، وللمقيم يوما وليلة جعل للمسافر ثلاثاا   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  »ية:  وفي روا

 ، يريد أنه كلما استزاده لزاده.(3) لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمساا  اللهِ 

وهو الذي    صلى الله عليه وسلمفهذا ما فهمه خزيمة من حقيقة هذا العدد، وأنه لم يكن مقصوداا من النبي  

والصحابي ل يجوز أن يقطع على علم  المتصلة أو السابقة المنفصلة، " نحضر الواقعة وفهم القرائ 

ا منه؛ بل إنما يكون ذلك  ذلك ظن    إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكونُ   أنه يزيد السائلَ   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 .(4)"في جواز الزيادة على ذلك -عليه السلام- إذا تحقق بعلم  قد تقدم منه علمه من النبي  

 
 . 1271، ص3، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (1)

 (. 21857، برقم )182، ص36ت الأنصاري، جيث خزيمة بن ثاب، مسند حدالمسندأخرجه أحمد في   (2)

(؛ وأخرجه  21871، برقم ) 196، ص36، مسند حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، جالمسندأخرجه أحمد في    (3)

 (. 21881، برقم )203، ص36في ج

 . 1262، ص3، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (4)
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على الغالب من أن المقيم في    يٌ جر بأنه    لٌ متأو  المقيم، فهو  بين المسافر و وأما التفريق  

أيام بلياليها، ل أنه ل يجوز تجاوز    الحضر ل يتجاوز غالباا اليوم والليلة، والمسافر يبقيه غالباا ثلاثةَ 

 م ذلك، وبعضهم ظن أنه للتحديد. هِ المذكور في حق هذا وهذا؛ ثم إن بعض الصحابة فَ 

وفهموا أن ذلك العموم الصحابة من عدم التأقيت،  بعض  ذهب إليهفي ذلك ما  عَ بِ تَ  ومالكٌ 

،  ابن وهب   روى سحنون عن  ، ففي المدونةهو السنة عقبة بن  الصحابي  بإسناده إلى    صاحب مالك 

فنظر    ،انِ ف  خُ   لي  قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعَ   رضي الله عنه   عامر الجهني

ثمان، قال: قد   ،قال: قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة  لم تنزعهما؟  ذ فقال: كم لك مإليهما  

 .(1)أصبتَ 

 (2).قال عمر: قد أحسنت فا مذ خرجت، ف  لم أخلع لي خُ أنه قال:  وجاء في رواية  

 .(3) «السنة وأصبتَ  أحسنتَ »وجاء من طريق ابن وهب وغيره أن عمر قال: 

 
جالمدونة  ،سحنون   (1) ص 1،  في  144،  البيهقي  أيضاا  أخرجه  وهب  ابن  طريق  ومن  الكبرى ؛  كتاب  السنن   ،

وأخرجه  (؛  1333، برقم ) 421، ص1الطهارة، جماع أبواب المسح على الخفين، باب ما ورد في ترك التوقيت، ج

 وهب.   طريق ابن(، من غير  738، برقم )268، ص17، باب العين، عقبة بن عامر، جالمعجم الكبيرالطبراني في  

، برقم  168، ص1، كتاب الطهارات، من كان ل يوقت في المسح شيئا، جالمصنفأخرجها ابن أبي شيبة في    (2)

(1937 .) 

، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على  السننأخرجه من طريق ابن وهب أبو الحسن الدارقطني في    (3)

؛ ومن غير طريق ابن وهب أخرجه ابنُ ماجه في  ( 766قم ) ، بر 366، ص1الخفين وما فيه واختلاف الروايات، ج

(؛ والدارقطني في  558، برقم ) 185، ص1، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، جالسنن
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 ر؛ لعله إنما يريد ذلك في الحض  الجمعةحده من الجمعة إلى  "  ابن نافع عن مالك:وروى  

الجمعة لغسل  يوم  (1) "فينزعهما  الغتسال  لأن  السنة؛  أتم إصابة  قد  يكون  فبنزعهما حينئذ  أي:   ،

 . الجمعة سنة، فيكون أصاب السنة في ترك النزع وفي الغتسال

لبست   نه قال: لووسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب أ "قال ابن وهب:  

وضوء   على  وأنا  طاهرتان  ورجلاي  أقضي   الخفين  أو  العراق  أبلغ  حتى  أنزعهما  ل  أن  أبال  لم 

 . شهر نصفأو  ، ومعلوم أن السفر من المدينة إلى العراق يستغرق شهراا(2) "سفري 

السنة" ما يدل على أن عنده في ذلك علماا ينميه    وفي قول عمر رضي الله عنه: "أصبتَ 

 (3) ."صلى الله عليه وسلمي إذا أطلق السنة فهي سنة النبي والصحاب، "صلى الله عليه وسلمنبي  إلى ال

 
، برقم  361، ص1، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، جالسنن

، كتاب الطهارة،  المستدرك على الصحيحين و صحيح الإسناد"؛ وأخرجه الحاكم في  طني: "وه(، قال الدارق757)

(، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد آخر عن  641، برقم )289، ص1ج

 (. 642رقم )فقال: "على شرط مسلم وله شاهد"؛ وأخرجه أيضاا ب التلخيصعقبة بن عامر"، ووافقه الذهبي في 

 . 291، ص1، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (1)

 . 144، ص1، ج المدونةسحنون،  (2)

 . 1265، ص3، جعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار،  (3)
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»إذا توضأ أحدكم أنه قال:    - رضي الله عنه-وهذا النظرُ يقويه ما رواه الدارقطني عن عمر  

وهذا اللفظ  ،  (1)   إل من جنابة«   هما إن شاءول يخلعْ   ،ام فيه  وليصلِّ ،  فليمسح عليهما   ؛ ولبس خفيه

هذا أتبعه الدارقطني بحديث أنس المرفوع جل  ؛ ولأالمار  أنس  من عمر يوافق المرفوع من حديث  

 .(2) ، من طريقينصلى الله عليه وسلمإلى النبي  

 أن الآثار الواردة تفيد العموم والإطلاق عن التخصيص بمدة محدودة.  أي د وهذا كله 

القدمين الخفين    إذا أدخلتَ قال:  جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه    اوكذ  

 (3) .ح عليهما، ول تخلعهما إل لجنابةوهما طاهرتان فامس 

 
،  376، ص1، كتب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، جالسننأخرج ذلك الدارقطني في    (1)

 (. 779برقم )

 انظر المرجع السابق.  (2)

، برقم  168، ص1، كتاب الطهارات، من كان ل يوقت في المسح شيئا، جالمصنفأخرجه ابن أبي شيبة في  (3)

(1933 .) 
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ابن عمر أنه كان ل يوقت في المسح على الخفين  صحت الرواية عن نافع عن    لكموكذ 

 .(2) امسح ما لم تخلع ،ليس في المسح على الخفين وقت ، وفي رواية أنه قال: (1)وقتاا 

 يان عدم التأقيت،نِ ع وعن سعد بن أبي وقاص، ففهم أنهما يَ   وهذا إنما تلقاه ابن عمر عن أبيه

 مالك بنَ  سعدَ   عمرَ  أتى ابنُ قال: كما روى عبد الرزاق الصنعاني عن عبد الله بن عمر عن نافع: 

عد: نعم،  تفعلون هذا؟ فقال سَ فرآه يمسح على خفيه، فقال ابن عمر: إنكم لَ )هو ابن أبي وقاص(،  

فقال عمر:   .المسح على الخفين فقال سعد: يا أمير المؤمنين أفت ابن أخي في  فاجتمعنا عند عمر،  

«. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط  نمسح على أخفافنا ل نرى بذلك بأساا   صلى الله عليه وسلم»كنا ونحن مع نبينا  

قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح »نعم، وإن جاء من الغائط والبول«.    فقال عمر:والبول؟  

 (3).لم يخلعهما ولم يوقت لهما وقتاا  عليهما ما

 
، برقم  208، ص1، كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفين، جالمصنفأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في  (1)

، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، ننالس(؛ والدارقطني في 804)

، كتاب الطهارة، باب من قال بترك التوقيت معرفة السنن والآثار(؛ وأخرجه البيهقي في  758، برقم ) 362، ص1ج

 (. 2017، برقم )115، ص 2في المسح، ج

(: "وقد صحت الرواية عن  642، برقم )289، ص1ارة، جقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الطه

 عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ل يوقت في المسح على الخفين وقتاا". اهـ.  

وما فيه واختلاف الروايات، ، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين  السننأخرجه الدارقطني في    (2)

 (. 760، وأخرج نحوه برقم )(759، برقم )362، ص1ج

 (. 763، برقم )196، ص1، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، جمصنفه أخرجه عبد الرزاق في   (3)
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ا موهذا  ابن  لفهم  مالكيؤيد    لكلامهما  عمر ن  فهمه  إطلاق  وغيره   ما  الأحاديث   ات من 

 . وقت دون وقت  الوقت من غير تخصيصِ الماضية، وإفادتها عموم 

ويبدو أن قول ابن عمر بقي عند فقهاء المدينة أو بعضهم، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده 

 ة من فقهاء المدينة السبعة. عرو ، و (1) أنه كان ل يوقت في المسحإلى عروة بن الزبير 

 من عدة وجوه: واحتجوا بالقياس

تتعلق بمدة معينة،  أحدها:   - المسح رخصة، والرخصة ل  ما دامت  بل هي مباحة    أن 

بل يقصر المسافر ما    ؛ل يتعلقان بمدة معينة  ،كالقصر والفطر في السفر  ،الحاجة المبيحة قائمةا 

ل أنزعهما حتى أبلغ العراق أو  ، وهو معنى قول عمر: "لمشقة؛ لمظنة افطر إن شاءويُ   ،دام مسافراا 

 ". أقضي سفري 

 محدود.  بتوقيت   تتأقت ل  أن هذا من طهارة الأبدان، كالوضوء والغسل، وهيوالثاني:  -

بدلا، فالأبدال  - أنه إن اعتبر كونه  بوقت، كالمسح على    كالأصول،  الثالث:  تتأقت  ل 

 الجبيرة. 

 
، برقم  168، ص1، كتاب الطهارات، من كان ل يوقت في المسح شيئا، جالمصنفأخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

(1936 .) 
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ا بين المسافر والمقيم في القدر والتوقيت، كالوضوء الأحداث ل فرق فيه  والرابع: أن طهارة  -

 .(1) والغسل وعدد الغسلات 

عمومَ أخبار المسح المطلقة  وأصحابه  فإذا تُؤُمِّل جميع ذلك جملةا، عُلم سبب تقديم مالك   

على مقتضاها؛    ، فأبقوا الأخبار العامة المطلقةعن التوقيت، على الأخبار التي جاء فيها ذكر المُدد 

تلك وتأولوا    ،-ر مَ ل سيما وفيهم عُ -  ضد بفهم الصحابة والجاري على وفق القياسلقوة العموم المعت

 .، فتركوا إعمالها في معارضة ذاك العمومك بها من قال بالتخصيص التي تمس   المحتملة الأخبار

 

  

 
الجامع ؛ ابن يونس،  133، ص1، جف على نكت مسائل الخلافالإشراانظر جميع ذلك في: عبد الوهاب،    (1)

 . 293، ص 1، جلمسائل المدونة
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وم حديث: »إنما جعل : في اشتراطه موافقة نية الإمام لنية المأموم؛ لعم السادس  المطلب

 : الإمام ليؤتم به«

أن  : -رضي الله عنه - مالك روى الإمام مالك في موطئه من رواية الزهري عن أنس بن  

 ،من الصلوات، وهو قاعد   ه الأيمن، فصلى صلاةا قُّ شِ   (1) ش حِ ع، فجُ رِ فصُ   اسا رَ ب فَ كِ رَ   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

ا، ما اوا قيفصلُّ   ؛ا فإذا صلى قائما   ؛ام ليؤتم بهلإم ل اعِ ا. فلما انصرف قال: »إنما جُ ينا وراءه قعودا وصل  

فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا    ؛وإذا قال: سمع الله لمن حمده  ،فارفعوا  ؛ وإذا رفع  ،فاركعوا   ؛وإذا ركع

 .(2) «فصلوا جلوسا أجمعون  ؛اصلى جالسا 

ا في الموطأ  وروى    أنها قالت: صلى   -رضي الله عنها -أم المؤمنين عائشة    حديثَ أيضا

أن اجلسوا، فلما    :فأشار إليهم،  قياماا   وصلى وراءه قومٌ   ،فصلى جالساا   ،وهو شاك    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 
م    (1) جُحِش: أي: "يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكثر من ذلك". أبو عبيد: القاسم بن سلا 

الحديثالهروي،   المعارفغريب  دائرة  مطبعة  آباد،  )حيدر  خان،  المعيد  عبد  محمد  بتحقيق:  ط  ،  ،  1العثمانية، 

 . 167، ص3م(، ج1964هـ/ 1384

ؤاد عبد الباقي، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو جالس،  ، بتحقيق محمد فالموطأأخرجه مالك في    (2)

، كتاب الأذان، باب: إنما جعل الإمام  صحيحه: أخرجه البخاري في  متفق عليه(؛ وهو  16، برقم )135، ص1ج

 (. 411، برقم )308،ص 1، كتاب الصلاة، جصحيحه(؛ وأخرجه مسلم في 689برقم )  ، 139، ص  1ليؤتم به، ج
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  ؛ فارفعوا، وإذا صلى جالساا  ؛فاركعوا، وإذا رفع ؛فإذا ركع ؛عل الإمام ليؤتم بهانصرف قال: »إنما جُ 

 .(1)«فصلوا جلوساا 

الإمام في النية، فلا    فقةَ بعموم هذا الحديث، حتى أوجب موا  -رحمه الله-فتمسكَ مالكٌ  

 . (2)خلف من يصلي الظهر، مثلاا  خلف متنفل، ول يصلي المفترض العصر يصلي مفترضٌ 

لفظ   الموطأذكره    وفي  في  به»:  مالك  ليؤتم  الإمام  جعل  عليه   ؛إنما  تختلفوا  ، (3)«فلا 

 .(4)"من ضروب المخالفات  واختلاف النيات ضربٌ "

 
، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو جالس،  الموطألك في  أخرجه ما  (1)

م ليؤتم ، كتاب الأذان، باب: إنما جعل الإماصحيحه(؛ ومن طريقه أخرجه البخاري في  17، برقم ) 135، ص1ج

 (.688، برقم ) 139، ص  1به، ج

، تحقيق:  المعونة على مذهب عالم المدينةلي البغدادي،  انظر: عبد الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب بن ع   (2)

 . 252مصطفى أحمد الباز، د.ط، د.ت(، ص  –حميش عبد الحق، )مكة المكرمة: المكتبة التجارية 

  ، صلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام ال كتاب    د عبد الباقي،، بتحقيق محمد فؤاالموطأ  في   مالك  أخرجه  (3)

 . 92، ص1ج

 . 583، ص1المازري، شرح التلقين، ج (4)
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ا وهُ : "- عنه رضي الله-  مالكالإمام  وعلى هذا قال    ، الظهر  م في صلاةِ ومن دخل مسجدا

: صلى الله عليه وسلملم تجزئه عن العصر، وعليه إعادتها؛ لقوله    ؛فظن أنهم في العصر، فصلى معهم ينوي العصر

 .(1) "ول غيرها فلم تجز مخالفته في نية   ،فلا تختلفوا عليه«  ؛ل الإمام ليؤتم بهعِ »إنما جُ 

لم  و   -يعني الإمام -  أجزأته  ؛ه العصرَ لفَ ن خَ نوى مَ وإذا نوى الإمام بصلاته الظهر، و "قال:  و 

 .(2) "تجزئهم، وأعاد بهم العصر

، تمسكٌ منه بعموم لفظ الحديث (ول غيرها  في نية    -يعني الإمام -  ز مخالفتهفلم تجُ )وقوله:  

 (3)الذي يشمل النية وغيرها.

صلى الله عليه وسلم، ثم    »أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبيوقد صح من حديث جابر بن عبد الله:  

ع  العشاء، ثم يرجِ   صلى الله عليه وسلمكان يصلي مع النبي    »، وجاء في بعض روايات الحديث:  (4) ع فيؤم قومه«رجِ يَ 

 
ه  (1)  . 660، ص2، جالجامع لمسائل المدونةابنُ يونس في نقل نص 

 المرجع نفسه. (2)

المعونة على مذهب  ب،  ؛ عبد الوها295، ص1، جالإشراف على نكت مسائل الخلافانظر: عبد الوهاب،    (3)

 . 128، ص1، جالمقتصد بداية المجتهد ونهاية؛ ابن رشد الحفيد، 253، صعالم المدينة

، كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج  صحيحه: أخرجه البخاري في  متفق عليه  (4)

، برقم  339، ص1ة، ج، كتاب الصلاصحيحه(؛ وأخرجه مسلم في  701،  700، برقم ) 141، ص،1فصلى، ج

(178 .) 
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هي له تطوع، وهي لهم  » ، وفي بعض ألفاظه:  (1) «إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة

 . (3) «هي له نافلة ولهم فريضة»، وفي رواية: (2) «العشاء مكتوبةُ 

التخصيص، وأبقوا دللة الحديث الأول على  به بهذا الحديث في  ولم يعمل مالك وأصحا

 مسلك تأويله على عدة أوجه: عمومه، وسلكوا مع فعل معاذ  

 ( 4) .إلى مالك ، وهذا التأويل منسوبٌ أن ذلك كان خاصاا بمعاذ أحدها:  -

ة  المفترض جائز   وصلاةُ المتنفل خلفَ -نافلةا  صلى الله عليه وسلمالثاني: أن معاذاا كان يصلي مع النبي   -

وما جاء في بعض   ،(5) وهذا أيضاا منقول عن مالك  ثم يصلي بقومه الفريضة،  -ي بيانه على ما سيأت 

؛ فإنه قد يغلط  ه حجةا هو من فهم الراوي، وليس فهمُ إنما  قالوا:  الروايات من أنها كانت له نافلةا،  

 .(6) فيما تأوله على معاذ 

 
، كتاب الصلاة، باب اختلاف نية الإمام والمأموم،  -بترتيب سنجر-  مسند الشافعيأخرجه الشافعي كما في    (1)

 (. 305، برقم )308، ص1ج

 (. 304، برقم ) 308، ص1المرجع السابق، ج (2)

، برقم  14، ص12لمتنفل، ج، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة المفترض خلف االسننأخرجها الدارقطني في    (3)

(1076 .) 

 . 128، ص1، جالمجتهد ونهاية المقتصد  بداية انظر: ابن رشد الحفيد،  (4)

 . 339، ص1، جالتبصرةانظر: اللخمي،  (5)

 . 583، ص1، جشرح التلقينالمازري،  (6)
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م  لِ عَ   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    ي الحديث إذ ليس فمعاذ؛ "من  كان  الثالث: أن التأويل الخاطئ    -

 .(1) "ثم رجع عنه ،فيه ذلك من فعله فأقره عليه وجوزه له؛ فلعله فعل ذلك قبل أن يعلم الصواب 

 ؛ وذلك من عدة أوجه:والنظر بهذا العموم: أنه مقتضى القياس  وقد قوى عندهم التمسكَ 

حال    أحدها:  - المصلي في  تكون   أحكاماا يكتسب  الئتمام  أن  ف  ل   ، النفراد   حال  يله 

الفاتحة،سقوط  ك السهو  ولزوم  قراءة  الِإمامب  سجود  سهوَ سهو  الإمام  وحمل  عنه،،  من  وغيرِ   ه  ها 

 .(2) ل الِإمام عنهيصح تحمُّ ؛ حتى أن يتفقا في النية الأحكام؛ فكان لزاماا 

اتفاقاا، فمثلها صلاة   ،على الجمعة؛ فإنها ل يصح أن تصلى خلف متنفل  القياسُ الثاني:    -

ضية؛ لأن اختلاف المقصود بالصلاتين يمنع الئتمام  متنفل؛ بجامع الفرْ غيرها من الفروض خلف ال

 .(3) بالأدنى  في الأعلى

 فيصلي   ،طائفتين  إلى  قسم الناس في صلاة الخوفأن ي   صلى الله عليه وسلمأمر نبيه    أنا وجدنا اللهَ الثالث:    -

 ؛على خلاف القواعد   الصلاةواحد، وهذه    ين، بتسليم  جزءاا من صلاته، ركعةا أو ركعتبكل طائفة  

 ،زيادة في الصلاة  تم فتنصرف، وتأتي الأخرى، وذلك فيه نوعُ لتُ الطائفة الأولى    لأن الإمام ينتظر 

للإمام،    من غير استخلاف    جماعةا   هُ يستقل عنه في إتمام ما صلا    م قبل إمامه ثم يسلِّ  المأموم  ولأن

 
، تحقيق: محمد  دمسائل أبي الوليد ابن رشد الجأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،    : ابن رشد الجد  (1)

 . 1272، ص2م(، ج1993هـ/  1414،  2الحبيب التجكاني، )بيروت: دار الجيل، ط

 . 253، صالمعونة على مذهب عالم المدينةعبد الوهاب،  (2)

 . 295، ص 1، جالإشراف على نكت مسائل الخلافعبد الوهاب،  (3)
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  بكل طائفة    -عليه السلام-لى  قالوه لص  فلو صح ماد في الصلاة؛ "وكل ذلك على خلاف القواع

في    ه يرون أنه ل يصلي الإمامُ ؛ وذلك أن مالكاا وأصحابَ (1)"ا لهذه المحذورات دفعا   ؛الصلاة تامة

ها  ظاهرُ   (2) أن الآيةصلاة الخوف صلاتين بحيث تصلي كل طائفة منهما خلفه صلاةا تامة؛ ودليلهم "

 .(3)"ةواحد  الطائفتان معه صلاةا  يقتضي أن تصليَ 

، هو أن المالكية جوزوا صلاة المتنفل خلف المفترض   في هذه المسألةوالجدير بأن يذكر  

 في ذلك أحد منحيين: ا وْ ، ونحَ (4)قولا واحداا بلا خلاف

لأن المتنفل موافق للإمام في بعض  الأول: أن ذلك ل ينافي عموم الحديث؛  المنحى    -

إلى الله    الفريضة ينوي القربةَ   يان ذلك: أن مصليَ بو ، "نيته، فكأن الإمام نوى نية المتنفل وزيادة

فإذا ائتم من يصلي   ؛خاصةا  ،النافلة ينوي القربة إلى الله بصلاته فريضته، ومصليَ  وأداءَ  ،بصلاته

 
 . 243، ص2، جالذخيرةالقرافي،   (1)

لَاةَ  وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْ   (2) فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا  تَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الص 

 (. 102فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ )سورة النساء: 

التلقينشالمازري،    (3) جرح  ص1،  في: 1050،  مالك  قول  وانظر  جالمدونةسحنون،    ؛  ص1،  ابن  240،  ؛ 

تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم،   ، التهذيب في اختصار المدونةالبراذعي: خلف بن محمد الأزدي القيرواني،  

 .322، ص1ج ،م(2002هـ/ 1423، 1)دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط

 . 339، ص1، جالتبصرةانظر: اللخمي،  (4)
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ثم  ،  ولهذا من أحرم قبل الزوال بالظهر"؛ (1) "فقد ائتم بمن وافقه على نيته ؛ بمن يصلي فريضةا   نافلةا 

أن    ة ضيمن أحرم بالفر كما أنه يمكن  ،  (3)، دون العكس والأدنى يتبع الأعلى،  (2) "وقع نفلاا   ؛تبين له

؛ فإنه ينوي النافلة ويبني على  صلاهاكان قد  أنه    تذكرثم    بفريضةأحرم    النافلة؛ كما لو   ايبني عليه

 .(4) صلاته

النفل مخصوصٌ   - أن  الثاني:  لأن حق  والمنحى  التخفيفُ   ؛  نفل  متال، كما يصلي  النفل 

ما مر من عليه    د يورَ ول    ،(6)حيث توجهت به في السفر الطويل  وعلى الدابة،  (5)في الحضرلساا  اج

 .(7) "النفل متسامح فيه لأن" ؛الموافقة مراعاةا لتحمل الإمام عنهوجوب 

 
 . 1273، ص2، جمسائل أبي الوليد ابن رشد الجدن رشد الجد، اب (1)

 . 243، ص2، جالذخيرةالقرافي،   (2)

 انظر: المرجع السابق.  (3)

 . 584، ص1، جشرح التلقينانظر: المازري،  (4)

القرطبانظر:    (5) النمري  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  البر:  عبد  المدينةي،  ابن  أهل  فقه  في  جالكافي   ،1  ،

 . 261ص

ميارة: محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، الدر الثمين والمورد المعين، ؛  174، ص1، جالمدونةانظر: سحنون،    (6)

 . 250م(، ص2008هـ/ 1429)القاهرة: دار الحديث، د.ط،  

 . 253، صالمعونة على مذهب عالم المدينة عبد الوهاب، (7)
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القياس في تخصيص الحديث الثاني  وعلى هذا المنحى بينما  العام  ، يكونون قد أعملوا   ،

معاذ من أن يرقى إلى أن يكون مخصصاا لعمومه، بينما خصصوا   فعل  ، فمنعوامعاذ  حديث تأولوا 

نفسِ  الحديث  بالقياس؛عموم  للأ  ه  قياسُ   صولإعمالا  أيد  في    بهالش    التي  بالعموم  الحتفاظَ  فيها 

النفل خاصةا   الفريضة، والتخصيصَ  الكلي في  في  الشأن  له من  الفريضة والنفل  ، فكان كل من 

 لنظر في أثره على العموم إعمالا وإهمالا. من ا الشريعة ما كان له حظٌّ 
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صلاة تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب،   مالك وأصحابه  : في منعالسابع  المطلب

طلب الغطفاني وغير ه مما دل على    في معارضة حديث سليك  الأمر بالإنصات للخطيب،  لعموم  

 :صلاة التحية إذا دخل والإمام يخطب

المدو   يركع حتى خرج  في  مالك  الإمام   نة عنجاء في  فلم  الجمعة  يوم  الصلاة  افتتح  من 

ومن دخل بعدما خرج الإمام فليجلس ول  ثم قال: "  ،(2) "يمضي على صلاته ول يقطع":  (1) الإمام

 .(3) "يركع، وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ول يصلي

لي بن أبي طالب، ومجاهد، وعطاء  ن ع، عيخطب   روى سحنون كراهية الصلاة والإمامُ و 

 . (4) بن أبي رباح 

والفرق بين الصلاة حيث علق النهي عنها بدخول الإمام، وبين الكلام حيث تعلق النهي  

  فيؤدي إلى انشغاله  الخطيب في الخطبة،إل وقد شرع  ه قد ل يقضي صلاته  أن الإمام:    بتكلم عنه  

 
 . 879، ص3، جالجامع لمسائل المدونةمسجد. كما فسره ابن يونس في أي: دخل ال (1)

 . 229، ص1، ج المدونةسحنون،  (2)

 المرجع السابق.  (3)

 انظر: المرجع السابق.  (4)
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ل كلامه، بخلاف الكلام بها بعد دخول الإمام وقب  فلذا منع مالكٌ البتداء  ؛بالصلاة  عن الخطبة

 . (1) الخطيب  تكلُّمبمجرد   عنه الذي يمكن التوقف

سورة الأعراف، )  ﴾وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴿بعموم قوله تعالى:  ل  لمالك  واستُدِ 

 .(2)يشمل المصلي وغيره  مٌّ عا نهيٌ وذلك  طبة،فقد قيل: إنها نزلت في الخُ  ،(204ية:  الآ

دخل المسجد   ن رجلاا أ :  الله بن بُسر  بحديث جابر بن عبد الله وعبدِ من السنة  واستُدل له  

 : »اجلس، فقد آذيتَ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يخطب، فجعل يتخطى الناسَ  صلى الله عليه وسلمالله   يوم الجمعة، ورسولُ 

 .(4)فدل على أن هذا هو المشروع ؛ه بالجلوس ولم يأمره بالصلاة قبل ذلكقالوا: فأمرَ ، (3) «وآنيتَ 

 
 . 1011، ص1، جشرح التلقينانظر: المازري،  (1)

، لمسائل المدونةالجامع  ؛ ابن يونس،  330، ص1ج  الإشراف على نكت مسائل الخلاف،انظر: عبد الوهاب،    (2)

 . 880، ص3ج

، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم السننأخرجه ابن ماجه في  (3)

من حديث جابر بن عبد الله؛ وأخرجه أحمد في    (،1115، الحديث رقم )205، ص2الجمعة، بتحقيق الأرناؤوط، ج

 (. 17674، الحديث رقم )221، ص29الله بن بُسر، ج ، بتحقيق الأرناؤوط، مسند عبدالمسند

 . 1011، ص1، جشرح التلقينالمازري،  (4)
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هريرة  صلى الله عليه وسلمقوله    اوكذ  أبي  حديث  قلتَ »:  في  والإمام    إذا  أنصت،  الجمعة:  يوم  لصاحبك 

بالمعروف، والنهي عن الكلام نهي    ، قالوا: والإنصات واجب، والأمر به أمرٌ (1) «فقد لغوت   ؛يخطب 

لأنها   ؛ت الصلاة حينئذ أولىانك  ؛لكونه شاغلاا  ؛فإذا كان تغيير المنكر حينئذ ممنوعااعن المنكر، "

 . (2)"شغلاا  أشدُّ 

وهذا ، فلا يُترك الواجب للنفل. قال المازري: " وقالوا: الإنصات واجب، وتحية المسجد نافلةٌ 

وإلى هذا أشار بعض أصحابنا  ،  فإنه يصليها  ،الصبح حينئذ   صلاةَ   رَ كَ ن ذَ مَ   التعليل يقتضي أن  

 (3) ".منه هو أوجبُ  البغداديين وقال: لأنه يترك أمراا لما

بن    الغطفاني الذي رواه جابرُ   ةَ بَ دْ بن هُ   يكِ لَ ل به مخالفوهم، كحديث سُ ما استدَ وا  ردُّ   بذلكو 

قبل أن   يكٌ لَ على المنبر، فقعد سُ   صلى الله عليه وسلمالله   الجمعة، ورسولُ   يومَ عبد الله كما في الصحيحين: أنه جاء  

، وفي رواية لمسلم: (4)»قم فاركعهما«ركعتين؟« قال: ل، قال:    : »أركعتَ صلى الله عليه وسلميصلي، فقال له النبي  

 
، الحديث 13، ص2، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، جصحيحهأخرجه البخاري في    (1)

 (. 851، رقم ) 583، ص 2، كتاب الجمعة، جصحيحه( ؛ ومسلم في 934) رقم

 . 1011، ص1، جالتلقينشرح المازري،  (2)

 المرجع السابق.  (3)

في    (4) البخاري  أن يصلي  ، كتاب  صحيحهأخرجه  أمره  إذا رأى الإمام رجلاا جاء وهو يخطب  باب:  الجمعة، 

(؛ وأخرجه أيضاا في باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، 930، الحديث رقم )12، ص2ركعتين، ج

 (. 875، الحديث رقم )597، ص2، كتاب الجمعة، جصحيحهخرجه مسلم في  (؛ وأ931، الحديث رقم )12، ص 2ج
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الجمعة، والإمام يخطب، ثم قال: »إذا جاء أحدكم يوم  قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما« »يا سليكُ 

 لأمر بالإنصات.عموم ا، وقد جعل مخالفوهم هذا مخصصاا ل(1) فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما«

 :  بأجوبة حديث سليك   وقد أجاب أصحاب مالك عن

  من هيئته وثيابه؛   هحالُ   ينَ بِ فيَ   للناس إذا قام  بين فقرهيُ أن    صلى الله عليه وسلمالنبي  كان فقيراا فأراد    هأن  منها:

 عليه.  فيتصدقوا

»إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام  قال بعد ذلك:    صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه  ري هذا التأويلوقد رد المازَ 

أن هذا اللفظ قد  ك في  ول شمن رواية مسلم، "  ، كما مر  يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما«

 .(2) "ع الحاضرين على القول بالعموملجمي  بٌ اوهو خط ،ن سواه ريد به مَ ى هذا الرجل وأُ تعد  

فيما لو   هو  القصار أن هذا كان في غير خطبة الجمعة، وأن الأمر بالصلاة  وقد ذكر ابنُ 

إذا  »فظ الحديث:  ؛ وذلك لأن في ل(3) "وهذا تعسف منهدخل في غير خطبة الجمعة، قال المازري: " 

فذاك    ؛ طلقطبة إلى يوم الجمعة وأُ الخُ ، وإذا أضيف لفظ  «جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 

 . (4) منصرف إلى خطبة الجمعة فيما يتبادر إلى الذهن 

 
 (. 875، الحديث رقم )597، ص 2، كتاب الجمعة، جصحيحهسلم في أخرجه م (1)

 . 1010، ص1، جشرح التلقينالمازري،  (2)

 المرجع السابق.  (3)

 انظر: المرجع السابق.  (4)
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 .(1) ، وأنه انتظره حتى صلىبعدُ  الخطبةَ  يكن قد ابتدألم  صلى الله عليه وسلم   النبين والتأويل الثاني: أ

  صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ورسول الله    ة مسلم: »جاء سليك الغطفاني رواي  يؤيده: وهذا التأويل  قلتُ 

؛ لكن يرده ما في مسلم: »جاء سليك ، وقعوده يقتضي أنه لم يكن يخطب (2) على المنبر«  قاعدٌ 

، وحينئذ قد يُتأول أحدهما بالآخر، فقد يقال: من  (3) يخطب«  صلى الله عليه وسلم الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله  

لَاةِ ﴿في قوله تعالى:    كما  طبة،ى المنبر متأهباا للخُ قال: "يخطب" أراد أنه كان عل إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الص 

بين    صلى الله عليه وسلمالنبي  جلس  لما    ب ودخل سليكٌ يخطُ   صلى الله عليه وسلمأو أنه كان    (6المائدة:  )سورة    ﴾فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 

 ولم أره لأحد من المالكية.  ،وتصحيح هذا الوجه معوهذا أظهرُ في الجَ  الخطبتين،

قال المازري: ،  صلى سليكحتى    صلى الله عليه وسلم  عهاطَ فقَ   يخطب،  صلى الله عليه وسلموالنبي  دخل  أنه  لثالث:  والتأويل ا

وهذه الرواية إن ثبتت تعين هذا التأويل  ،  أمسك عن الخطبة  صلى الله عليه وسلموقد ذكر بعض الناس أنه روي أنه  "

   اهـ. ."دون ما سواه 

يع  قلت: الوجه الثاني أظهر من الثالث، وأقرب إلى التعيُّن منه؛ لما فيه من الجمع بين جم

قاعد في الجلسة بين الخطبتين، فكلمه قبل الخطبة الثانية،    صلى الله عليه وسلم دخل والنبي   الروايات، فيكون سليكٌ 

 . سليك من ركعتيه  وأمسك عن الشروع في الثانية حتى انتهى

 
 انظر: المرجع السابق.  (1)

 (. 875، الحديث رقم )597، ص 2، كتاب الجمعة، جصحيحهأخرجه مسلم في  (2)

 تقدم تخريجه. (3)
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فقالوا   ؛اتمسكهم بعموم الأدلة الماضي ذكره   تلك التأويلات لهذا الحديث هوكل  سبب  و 

 يخطب. صلاة تحية المسجد والإمام  بكراهة 

أحرم بعد ابتداءا، فقد روى ابن وهب عن مالك فيمن    مالك    مكروه عند إنما هو  لكن ذلك  

في    وفيه خلاف،  (1) صلاته  ل يقطعحتى قام الإمام يخطب: أنه    هلاا اج ساهياا أو  خروج الإمام  

 . (2)القاضي عبد الوهاب  تلقينشرح في مسهباا المازري  بحثهالمذهب 

  بقياس الشمول أو التسوية   المعتضدِ -الإنصات  عموم الأمر بفتأمل كيف حملهم التمسك ب 

تقديم النفل على الفرض الم امتناعَ ما هو أشدُّ من   التي اقتضت   وبفحوى الخطاب ،  قتضي عدم 

ها ها سديد وبعضُ بعضُ   حتى تأولوه بتأويلات    ؛على ترك إعمال التخصيص بحديث سليك  -الكلام

  بعيد.

؛ فإنه إن  ل القياس  عمل أهل المدينة  يه  مالك    ن حجةتكو أن  رشد الحفيد    ابنُ   رج حوقد  

ا في محل الخلاف،    ؛كان الحديث كما جاء في مسلم ل يعود على النص   والقياسُ كانت الزيادة نص 

 .(3) "ه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العملشبَ لكن يَ بالإبطال؛ "

 

  

 
 . 581، ص2، جالتبصرة؛ اللخمي، 879، ص 3، جالجامع لمسائل المدونةانظر: ابن يونس،  (1)

 . 1012، ص1، جشرح التلقينالمازري، انظر:  (2)

 . 173، ص1، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  (3)
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« في إلغاء إعمال دليل عين شاةً شاةٌ : في تمسكه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: »في أربالثامن  المطلب

 :الخطاب في قوله: »وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاةٌ«

أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في :  هفيما رواه يحيى بن يحيى عنروى مالك في موطئه  

وعشرين من الإبل   في أربع  :  الصدقة  كتابُ   ،»بسم الله الرحمن الرحيم:  فيه  الصدقة، قال: فوجدتُ 

 .(1) «، شاةٌ وفي سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة  ...  في كل خمس شاة  ؛الغنمُ   ،هافدونَ 

وفي سائمة الغنم، إذا بلغت »وفي كتاب عمر بن الخطاب:  : "أيضاا   وقال مالك في الموطأ

 .(2) "«شاةٌ  ،أربعين شاةا 

استدل   الس    وبهذا  اشترط  دل  ومَ من  إن  الماشية، حيث  يقتضي عدم  في زكاة  الخطاب  يل 

، فجعلوا الزكاة  في زكاة الماشية  العام  ص  فخص    زكاة في غير السائمة، كالعاملة والمعلوفة،وجوب ال

 .(3)، إل أن مالكاا لم يحتج  بهذا، فجعل السائمة وغير السائمة سواءا في السائمة خاصةا 

 
،  257، ص 1ج  ، الماشية  باب صدقة كتاب الزكاة،    ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الموطأفي  ك  مالأخرجه    (1)

 (. 23رقم )

الباقي، الموطأ  في  مالكذكره    (2) فؤاد عبد  بتحقيق محمد  الزكاة،    ،  البقركتاب  ،  1ج   ،باب ما جاء في صدقة 

 . 260ص

وم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات  المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسابن رشد الجد،  انظر:    (3)

  ، م(1988هـ/  1408،  2تحقيق: محمد حجي، )بيروت: الغرب الإسلامي، ط  ،مسائلها المشكلاتالمحكمات لأمهات  

 . 323، ص1ج
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عمل عليها ويعلفها، ففيها  وقال مالك: من كانت له غنم أو بقر أو إبل ي"نة: جاء في المدو 

 .(1)"ا تجب فيها الصدقة، وكان مالك يقول: العوامل وغير العوامل سواءٌ الصدقة إن بلغت م

عن قول عمر بن    -يعني مالكاا -  هوسألتُ "في العتبية:  كما    : التي ترعى،معنى السائمةو 

وَمِنْهُ شَجَرٌ  ﴿ك وتعالى:  فقال: هو مثل قول الله تبار   «أربعين  وفي سائمة الغنم إذا بلغتْ »الخطاب:  

 .(2) "ون رعَ تفيه   :يقول  (10 :النحل)سورة  ﴾فِيهِ تُسِيمُونَ 

هي الراعية  :  هذا كما قال في السائمة من الغنم وغيرها من المواشيو "قال محمد بن رشد:  

على أنه لا زكاة في غير السائمة عند من    «وفي سائمة الغنم الزكاة» ولا دليل في قوله:  منها،  

هل في   :خرج على سؤال سائلأن الحديث    :؛ لأن المعنى في ذلك عندهمبدليل الخطاب  يقول

بذلك أن يكون    على سببه، وانتفى   سائمة الغنم الزكاة؛ فقال: وفي سائمة الغنم الزكاة، فكان مقصوراا 

 ( 3)اهـ. ."على أنه ل زكاة في المعلوفة، وبالِلّ التوفيق فيه دليلٌ 

  ، طبعها ب سائمة  ها بالسوم لأنها  فَ وصَ أن يقال:    -ا قال ابن رشد كم-وأولى من هذا التأويل  

 .(4) عن ذلك الوصف حبسها عن الرعييخرجها   ول

 
 . 176، ص: عيون المسائل؛ وانظر: عبد الوهاب، 357، ص1، ج المدونةسحنون،  (1)

 . 436، ص2، جرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة العتبيةالبيان والتحصيل والشابن رشد الجد،  (2)

 . 233، ص1،جالجامع لمسائل المدونة؛ وانظر: ابن يونس، المرجع السابق (3)

 . 325، ص 1، جالمقدمات الممهداتابن رشد الجد، انظر:  (4)
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هو مثل قول الله تبارك معنى قول مالك في العتبية: "  هذا هو  : والذي يظهر لي أنقلت 

جل  ذكر السوم لأأن  :  علم"، ومراده والله أ ( 10  :النحل)سورة  وتعالى: ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾  

أي    –  أن من شأنها السوم، وليس لزماا السوم ول شرطاا، كما أن الشجر من شأنه أن نُسيم فيه

سواء ،  تام اامتناناا    بالشجر  علينا  -تعالى - فكان امتنان الله    ؛بالفعل  وع السوم وق، ول يلزم  -بالقوة

 حصل السوم أم لم يحصل. 

حفيدُ  بين  الخوقد  هذا  سبب  مالك  ه  بين  "تلاف  قال:  اختلافهم:  وغيره،  معارضة  وسبب 

: »في  -عليه الصلاة والسلام-أما المطلق: فقوله    ،القياس لعموم اللفظ  المطلق للمقيد، ومعارضةُ 

ب فمن غل  ،  : »في سائمة الغنم الزكاة«-عليه الصلاة والسلام-أما المقيد: فقوله    ،«شاةٌ   :أربعين شاةا 

ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة   ، السائمةالزكاة في السائمة وغير    المطلق على المقيد قال:

 .(1) "منها فقط

،  دليل الخطاب للعموم  معارضةُ   ه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً شبَ ويَ "  قال:

: »في سائمة الغنم الزكاة« يقتضي أن ل  - عليه الصلاة والسلام - وذلك أن دليل الخطاب في قوله 

« يقتضي  شاةٌ   :: »في كل أربعين شاةا -عليه الصلاة والسلام- قوله  ة في غير السائمة، وعموم  زكا

 .(2) "أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة

 
 .13، ص2ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ابن رشد الحفيد،  (1)

 . المرجع السابق (2)
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من   ، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهرُ لكن العموم أقوى من دليل الخطاب"  قال:

 ( 1)اهـ. ."تغليب المطلق على المقيد 

  ثلاثةَ   ،هنا  اللفظ على ما اقتضى التخصيصَ   عمومَ   مالك  وأصحابِهيم  وهذا يقتضي أن لتقد 

 أمور:

المطلق على المقي د وإن كان خلاف   معارضة المطلق للمقيد، وتغليبُ أنه من باب  الأول:    -

 المشهور إل أنه جائز، وقد اقتضاه ما يأتي.

تخصيص  الثاني:    - في  ضعيف  الخطاب  دليل  اللفظأن  هناعموم  والعام  منطوق؛   ، 

م على المفهوم؛اص  والخ وتقديمه    فيكون العموم أقوى منه، فيجب التمسك به  مفهوم، والمنطوق مقد 

 (2) .عليه

وهو أن شأن مال الزكاة ما كان فيه نماء، والعاملة -للعموم    ضَ المعارِ   الثالث: أن القياسَ   -

للل   السائمة  ؛نماءتقصد  والخيلبخلاف  القُنية  فأشبهت  بأقوى   -؛  وتخصيصُ من    ليس    العموم، 

 
 المرجع السابق.  (1)

 . 215ص، شرح تنقيح الفصولالقرافي،   (2)
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، فلا  (1)ممنوع عند أصحاب هذا الطريق، إل أن مالكاا وجمهور المالكية على جوازه  العموم بالقياس

ا الوجهالتمسك بهذا  -إذن -  يصح    .مجردا

م  يقال: إن    قد إل أنه  :  قلت أن وذلك  العلة؛    منصوصِ   غيرِ   على قياس  العموم  مالكاا قد 

ا  ا النماءُ من شأنه   العوامل والمعلوفةَ  بهذه  في تخصيصه  يصح التمسك    مفلفانتفى الفارق؛    ؛أيضا

ا   -النماءالتي هي  -العلة  ، وكان العمل والسوم وصفاا طردي ا غير مؤثر في  المستنبطةِ   العلة وجودا

ه  أضعف من حيث إن مقدماتِ   ه قليلة، والقياسُ أقوى من حيث إن مقدماتِ   العمومُ هذا    كانف  ؛وعدماا 

، ؛ ليصح التخصيص لى إيجاد علة  مؤثرة  موجودة  في بعض الأفراد دون بعض الحاجة إ، ومنها  كثيرة

الغزالي:   قال  القوة  "كما  في  تختلف  المسميات  بعض  إلى  بالإضافة  العمومات  أن  في  نشك  ل 

قديم أقوى العمومين، وكذلك وجب ت  ؛تقابلا  المسمى بها، فإنْ   لختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك

فلا يبعد أن   ،إذا تقابلا ،فكذلك العموم والقياس  ؛لاهما وأقواهماـقدمنا أجْ  ؛ إذا تقابلا ،نأقوى القياسي 

  على الظن من قياس    قوي أغلبَ   أو عمومٌ   ،ضعيف  على الظن من عموم    قوي أغلبَ   يكون قياسٌ 

 .(3) ، واستحسنه القرافي(2)"فنقدم الأقوى  ؛ضعيف

 
، تحقيق: محمد قواطع الأدلة في أصول الفقهانظر: السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار،    (1)

العلمية، ط شرح تنقيح ؛ القرافي،  190، ص1م(، ج1999هـ/  1418،  1حسن إسماعيل، )بيروت: دار الكتب 

 . 2102، ص5، جنفائس الأصول في شرح المحصول؛ القرافي، 203، صالفصول

، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، )بيروت:  المستصفىالغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،    (2)

 . 251م(، ص1993هـ/ 1413، 1دار الكتب العلمية، ط

 . 2107، ص5، جنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  (3)
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مقدمة ل بد   لُّ فك  ؛آخر  ا لنصّ  القياس فرعا ان  ا كلم    :فإن قلت ":  -رحمه الله -  الرازي يقول  

وأما المقدمات التي ل بد منها في    ،في الجانبين  منها في دللة النص على الحكم كانت معتبرةا 

  ت فإذن إثبات الحكم بالقياس يتوقف على مقدما   ؛دللة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط

والأقوى ل    ،من إثباته بالقياس   لعموم أظهرَ ت الحكم بافكان إثبا  ؛وبالعموم على مقدمات أقل  ،أكثر

   .بالأضعف  يصير مرجوحاا 

مقدمات من   قد تكون دللة بعض العمومات على مدلوله أقوى وأقل    :-أي الرازي -  قلت 

وهو أن    ،-رحمه الله-الحق ما قاله الغزالي  أن  وعند هذا يظهر    ،آخر على مدلوله  دللة عموم  

العموم الذي هو أصل   ودللة  ،كثيرة  لى مقدمات  وص على مدلوله إذا افتقرت إدللة العموم المخص

لمقدمات   بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلةا   ،القياس إذا افتقرت إلى مقدمات قليلة

مع    ،قليلة المقدمات  تلك  تكون  معادلةا بحيث  القياس  في  المعتبرة  العموم    المقدمات  لمقدمات 

 .(1)"جاز ؛أو أقلالمخصوص 

تقريره: أن   قوله: )مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام(قال القرافي في شرح كلامه: "

إجمالها في دللتها، ونحو ذلك من    سندها، وعدمِ   النصوص تتوقف على عصمة قائلها، وصحةِ 

ن النص  عتبرة فيها، وهي كلها مشتركة بين النص الذي هو أصل القياس، وبيمقدمات النصوص الم

 لٌ كمه مما يقبل التعليل، وأن أصله معل  الذي يخصصه القياس، والقياس في نفسه يحتاج لكون حُ 

ووجودِ  وانتفاءِ   بكذا،  الفرع،  في  العلة  مقدمات   تلك  فهذه  مضافةٌ   الفوارق،  بالقياس،  إلى   تختص 

 
، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، )بيروت: مؤسسة المحصولزي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن،  الرا  (1)

 . 101، ص 3، جم(1997هـ/  1418،  3الرسالة، ط
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 مقدمات   ثرُ أك -باعتبار مقدماته، ومقدمات أصله-ذي هو أصله؛ فحينئذ القياس  مقدمات النص ال

 .(1) "العموم عليه مُ عنه، فيقد    صه، فيكون أضعفَ خصّ من النص الذي يُ 

، حيث -والله أعلم -فهذا المسلك مما يبدو أن الإمام مالكاا سلكه في هذه المسألة  :  قلت

  كانت غيرُ وعلى التسليم بها  فلم يسلّم بها،  كانت العلة في زكاة الماشية مستنبطةا غير منصوصة،

ا من  السائمة    في جميع موجودةا  ؛ فكانت العلة  ، كما أن من شأنها السومَ بطبعهاشأنها النماءُ أيضا

احتاج التخصيص بالقياس إلى علة   وحينئذ     ؛التخصيص   ول  فلم يصح  فرقاا بين الأفراد،؛  الغنمأفراد  

؛  تخصيص ال  به   من مقدمات القياس المرادِ   أقل    العموم  كانت مقدمات أخرى تكون في بعض الأفراد؛ ف

 .به أولى  العموم أقوى، والتمسكُ فكان 

  ؛أقوى من دليل الخطاب إذا انفرد   -لقوة دللته على موضوعه-  المنطوق   ماكان العفلما   

 .ينمضمومَ ؛ تبي ن أن هذا العموم أقوى منهما وأقوى من هذا القياس إذا انفرد 

 . ن بين الأدلةالذي به يواز  وسعة ميزانه -عنه الله  رضي-من دقة فقهه وهذا  

 

  

 
 . 2110، ص5، جنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  (1)
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﴿وَأَنْ لَيْسَ عن الميت، تمسكًا بقوله تعالى:  والحج  : في منعه الصيام  التاسع  المطلب

سَعَى﴾ مَا  إ لاَّ  نْسَان   في معارضة خصوص  ل لْْ  انقطع عمله«،  آدم  ابن  مات  »إذا  وقوله صلى الله عليه وسلم:   ،

 :، ونحوه حديث: »من مات وعليه صوم صام عنه وليه«

عن عائشة رضي الله عنها، أن    بن الزبير   عروةن حديث  ثبت في الصحيحين وغيرهما م

 .(1) صام عنه وليه« ؛الله صلى الله عليه وسلم قال: »من مات وعليه صيام رسول

، فقال: يا  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ، قال: جاء رجلٌ -رضي الله عنهما-ابن عباس وفيهما من حديث 

أكنت   نٌ عليها ديلو كان    فقال: »أرأيتِ   شهر، أفأقضيه عنها؟  رسول الله إن أمي ماتت وعليها صومُ 

 .(2)« قضىأن يُ  الله أحقُّ  ينُ فدَ »قال:  قالت: نعم،تقضينه؟«  

للنبي   قالت امرأةٌ :  للبخاري   ت، وفي روايةمات  ميأُ : إن  صلى الله عليه وسلمللنبي    قالت امرأةٌ :  لهما  وفي رواية  

 .ماتت  ختي: إن أصلى الله عليه وسلم

جوز  عنه، ونحو ذلك، وي والحجُّ  عن الميت يجوز الصيام  : وبهذه الأحاديث استدل من قال

 . ثوابهما للغير  هبةُ 

 
(؛ وأخرجه  1952قم ) ، ر 35، ص3، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ج صحيحهأخرجه البخاري في    (1)

 (، وبوب له النووي: باب قضاء الصيام عن الميت. 1147، رقم )803، ص2، كتاب الصيام، جصحيحهمسلم في  

(؛ وأخرجه  1953، رقم ) 35، ص3، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ج صحيحهأخرجه البخاري في    (2)

 ه النووي: باب قضاء الصيام عن الميت. بوب ل(، و 1148، رقم )804، ص2، كتاب الصيام، جصحيحهمسلم في  
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 عن أحد    سأل: هل يصوم أحدٌ الله بن عمر كان يُ   ، أن عبدَ بلاغاا روى مالك في الموطأ  قد  و 

 .(1) عن أحد« ول يصلي أحدٌ  ،عن أحد   عن أحد؟ فيقول: »ل يصوم أحدٌ   أو يصلي أحدٌ 

إِل   لِلْإِنْسَانِ  وَأَنْ لَيْسَ  ﴿؛ لعموم قوله تعالى:  -رحمه الله تعالى-وبمقتضى هذا أخذ مالك  

 (2).(39)سورة النجم:  ﴾عَىمَا سَ 

على معارضة الحديث   فيصير الخلاف مبنياا : "بفوائد مسلم  علِم في المُ ري  المازَ قال  قد  و 

 .(4) "ومن قدم الظاهر لم يجعله نافعاا  ،م الحديث جعل ذلك نافعاا ، فمن قد  (3) لظاهر الآية

 
، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصيام، باب النذر في الصيام، والصيام عن  الموطأأخرجه مالك في    (1)

(؛ ووصله البيهقي من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن  43، الحديث رقم )303، ص1الميت، ج

 (. 3569، رقم ) 72، ص5، جامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهالإم الخلافيات بينعمر، في 

 . 524، ص2، جالذخيرة؛ القرافي، 801، ص2، جشرح التلقينانظر: المازري،  (2)

(؛ فإن التقدير: وأن ليس 39يعني بالظاهر عمومَ قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِل  مَا سَعَى﴾ )سورة النجم:    (3)

  مقبولٌ إل ما سعى؛ وهو نكرة في سياق النفي فعمّت ما سوى المستثنى.للإنسان عملٌ 

، تحقيق: محمد الشاذلي، )د.م:  المعلم بفوائد مسلمأبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي،  :  المازري   (4)

لل الوطنية  والمؤسّسة  بالجزائر،  للكتاب  الوطنية  للنشر، والمؤسّسة  التونسية  بيت  ترجمة والتحالدار  والدّراسات  قيق 

 . 22، ص 2م (، ج1991-م 1988،  2الحكمة، ط
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 (2).(1) «طع عمله »إذا مات أحدكم انق: صلى الله عليه وسلموكذلك عموم قوله 

،  القياسالمعتضدان بالأصل و ، وعموم الحديث،  الآية  من أدلة مالك وأصحابه عمومُ   فكان

، وكذلك  بخلاف ما روت   -رضي الله عنها وعن أبيها -فُتيا ابن عمر، وفُتيا عائشة    ومما أكد ذلك

 ابن عباس، وهو راوي الحديث الآخر.فتيا 

قد أما فتيا ابن عباس فو لموطأ،  نفسه في ا  مالك    من رواية  أما فتيا ابن عمر فقد تقدمتْ 

عن    ي أحدٌ عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: »ل يصلِّ روى النسائي في كُبراه بإسناده عن  

  ، وهذا يخالف ظاهرَ (3) ا من حنطة«ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد    ،عن أحد   أحد، ول يصوم أحدٌ 

 ن الميت.ما رواه ابن عباس في قضاء الصيام ع

 
 (. 2682، رقم )2065، ص 4، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، جصحيحهأخرجه مسلم في  (1)

أو أنوار البروق في أنواء  -الفروق  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،  :  انظر: القرافي  (2)

 . 192، ص3، جيروت: عالم الكتب، د.ط، د.ت(، )ب-الفروق 

، كتاب الصيام، باب صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر  السنن الكبرى أخرجه النسائي في    (3)

 . 176، ص 6، جشرح مشكل الآثار(؛ والطحاوي في 2930، رقم )257، ص 3في ذلك، ج 
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عائشة رضي الله عنها،    سألتُ   عبد الرحمن قالت:  بنتُ   وأما فتيا عائشة، فقد روتها عمرةُ 

، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت:  -من رمضان   أو صومٌ -  فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان

 .(1) من صيامك عنها خيرٌ ، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، ل

لأنه لو    :، قالواروياما يردُّ الحتجاج بما    ما رويا   بخلاف  وعائشة  سابن عبا  ى في فتو ف

 .(2)هفالم يخال ما على المعنى المحتج له؛أو عنده ماصح عنه

من العبادات ها مما هو  الصلاة ونحوَ   هذا وقد اعتضد ذلك كله بكونه على وفق القياس؛ فإن

 (3).الأصل في الأفعال البدنيةهو ذلك و  بالإجماع؛ ،عن الآخر فيها أحدٌ  ينوبُ البدنية ل 

 على ثلاثة أقسام:   وذلك أن الأعمال والقرباتِ 

 
الخلافيات بين الإمامين  ؛ والبيهقي في  179،  178ص  ، 6، جشرح مشكل الآثارأخرجه الطحاوي بإسنادين في    (1)

 (. 3572، رقم )73، ص5، جهالشافعي وأبي حنيفة وأصحاب

التمهيد لما في الموطأ من أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي،    :انظر: ابن عبد البر  (2)

الكبير البكري، )المغرب: وزارة عموم الأوقاف  ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد  المعاني والأسانيد

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  : ؛ ابن عبد البر29، ص9ـ(، جه1387والشؤون الإسلامية، د.ط، 

القرطبي،   طالاستذكارالبر  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  معوض،  علي  ومحمد  عطا  محمد  سالم  تحقيق:   ،1  ،

أبو محمد علي بن أحمد  :  ؛ ابن حزم429، ص 4، جالسنن الكبرى البيهقي،  ؛  342، ص 3م(، ج2000هـ/ 1421

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )بيروت: دار الآفاق الجديدة،  الإحكام في أصول الأحكامبن حزم الأندلسي،    بن سعيد

 . 19، ص2د.ط، د.ت(، ج

 .192، ص3ج ، انظر: القرافي  (3)
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، كالإيمان، ونُقل الإجماع  لهثوابه    أجمعوا على أنه ل يصح عن الغير ول هبةُ   سمٌ قِ   -1

ا  .(1) عليه في الصلاة أيضا

ية، كالصدقات  ثوابه للغير، وذلك القرباتُ المال  النيابة فيه وهبةِ قسم أجمعوا على جواز    -2

 .(2)  ةالمالي  ورد المظالم والعتقوالنفقات 

ا  فمن ألحق شيئا قسم اختلفوا فيه أو في بعض أفراده، كالصيام والحج وتلاوة القرآن،    -3

- المانعين كان مالكُ بن أنس  ، ومن  (3) ع، ومن ألحق شيئاا منه بالثاني أجازنَ من ذلك بالأول مَ 

 . ؛ لما مر-رحمه الله

 لأصل    ضةٌ معارِ كما يقول الشاطبي: "  -هاـتِ ل  ـعلى قِ - بها المخالف هي    جحتي يالتالأحاديث  و 

كما ، القطعَ  ض الظنُّ ، ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ول المعنوي، فلا يعارِ في الشريعة قطعيّ   ثابت  

  بن أنس وأبي   قطعي، وهو أصل مالك    مل به إلا إذا لم يعارضه أصلٌ عتقرر أن خبر الواحد لا يُ 

، وهذا الوجه هو نكتة الموضع، وهو المقصود فيه، وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى  حنيفة

 
ق الحادي والسبعون والمائة بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير  الفر ،  185، ص3ج،  الفروق انظر: القرافي،    (1)

، الفرق الثاني والسبعون والمائة  192، ص3جالمكلف عنه وبين قاعدة ما ل يجزئ فيه فعل الغير عنها؛ وأيضاا:  

 بين قاعدة ما يصل إلى الميت وقاعدة ما ل يصل إليه. 

 انظر: المرجع السابق.  (2)

 المرجع السابق. انظر:  (3)
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ومن هذا الباب الحج عن  ، "(1) ". اهـالتمسك بتلك الأحاديث، وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن

 .(2) "الميت أيضاا 

 ه ونحوَ يث عائشة  ده، تأول الأصحاب حد الآية بما عض    وأصحابه عمومُ   عند مالك    يَ قوِ ا  لم  و 

 بعدة تأويلات: 

أي: فعل ما   «عنه وليه  صامَ »:  صلى الله عليه وسلم صرف الحديث عن ظاهره، فيكون قوله  أحدها:    -

، على  ، فيكون من باب تسمية البدل بالمبدل منه(3)ينوب عن الصوم، من الإطعام والصدقة والدعاء

ه عند تعذره، وذلك في  لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي، وتارة بما يقوم مقامسبيل المجاز؛ " 

هذا أقرب التأويلات إلى ، و (4) ، أو ما أشبه ذلك"عمن يحج عنهالصيام الإطعام، وفي الحج النفقة  

 .-رضي الله عنها -فتيا عائشة 

من فعل الخير،  في عدم منع أحد   -عليهم السلام - سبيل الأنبياء  الثاني: أنه جار  على   -

، ل من  من جهة كونه خيراا والصوم، فأنفذوا ما سئلوا فيه أنهم سئلوا عن القضاء في الحج " ون يريد 

 .(5) "جهة أنه جاز عن المنوب عنه

 
 . 400، ص2ج، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، الموافقاتالشاطبي،  (1)

 . 192، ص3، جالفروق القرافي،   (2)

 ؛ 524، ص2، جالذخيرةانظر: القرافي،  (3)

 . 399، ص2، جالموافقاتالشاطبي،  (4)

 . 399، ص2، جالموافقاتالشاطبي،  (5)
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 حصول   تسبب في  نوعُ بمن كان له    خاصةا   الأحاديثُ   تلك أنه يحتمل أن تكون  الثالث:    -

وَأَنْ  ﴿ا لقوله تعالى:  حتى يكون موافقا   ك؛عنه أو أوصى بذل   ج  حَ كما إذا أمر بأن يُ "تلك الأعمال،  

  ؛ ذا ورده الحتمال، وإ(1)"وهو قول بعض العلماء  (،39النجم:  )سورة    ﴾ لِلْإِنْسَانِ إِل  مَا سَعَىلَيْسَ  

 . لم يصح التمسك بظاهره في معارضة ظاهر الآية

فلم ا كان الصومُ نفسُه عبادةا بدنية؛ كان المناسب إلحاق حكمها بحكم القسم الأول، ولما 

حِق البدَلُ بالقسم الثاني، وهذا هو مقتضى النظر الصحيح فيما ظهر لمالك   كان بدلُه عبادةا مالية؛ أل

 . -الله رحمه -

ا  وأما الحج عن الغير فقد منعه مالكٌ  ،  ؛ خلافاا لمن أجازه إلحاقاا له بالعبادات الماليةأيضا

المكي يحج بغير مال، بل عروض المال   بدليل   ؛أن المال فيه عارضٌ   يلاحظُ   ومالكٌ ، "كالشافعي

عليها    يصل  لمن داره بعيدة عن المسجد فيكتري دابةا   في الحج كعروض المال في صلاة الجمعة

 (2) ".ا لم تجز صلاة الجمعة عن الغير فكذلك الحجولم   ،للمسجد 

ا كان الحج عبادةا بدنيةا بالأصالة، فكان القياس إلحاقها بالقسم الأول ؛ فلما كان المال عارضا

 .لعارض أولى من تعليقه با تعليق الحكم بالأصل إذ كان 

 
 المرجع نفسه. (1)

 . 187، ص 3ج   ، الفروق   ، القرافي  (2)



94 

 

 وما يؤيده،  موازنة كليةٌ بين ظاهر العام   -رضي الله عنه -  اجتمع عند مالك  تأمل كيف  ف

  يلُ ؛ فرجح عنده تقديمُ العموم وترك إعمال التخصيص فيه، وتأو مع ما يضعِفُه  ظاهر الخاص وبين  

 .المشمولة به في أفراده العامِّ   مع عارض تبما ل ي الخاص 

 اب عنه أصحاب مالك  جفأعلى الدعاء،    قياس قراءة القرآنيزون من  تج به المج وأما ما اح

 . (1) في مظانها  مبسوطةٌ هي ، بعدة أجوبة

ختم  ،  واعلم أن القرافي بعد أن أبطل حجج المخالفين، وانتصر لرأي مالك  من حيث النظرُ 

  ،وهذه المسألة"الخلافية، قال:  في مثل هذه المسائل    دقيق    حسن    تربويّ    منهجيّ    صل  لأ  كلامه بأن قع د 

فإن    ؛إلى الموتى  هو الوصولُ   فلعل الحق    ؛هالَ همِ فينبغي للإنسان أن ل يُ   ،ا فيهاوإن كانت مختلفا 

 ؟".هل هو كذلك أم ل  :واقع  إنما هو في أمر    ؛شرعي  عنا، وليس الخلاف في حكم    بةٌ غي  مُ   هذه أمورٌ 

  ل الله بكل سبب  فضُ   سَ لتمَ ويُ   ،يسرهوما يُ   فضل الله تعالى  عتمد في ذلك علىل ويُ عمينبغي أن يُ قال: "

 .(2). اهـ" هذا هو اللائق بالعبد  ،والإحسان ومن الله الجودُ  ،ممكن

  

 
 . 192، ص3، جالمرجع السابقظر مثلاا: ان (1)

 . 194، ص3، جالفروق القرافي،   (2)
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في   الثاني:  بعمومات ، وهو  المعاملات مسألة من  المبحث  تمسكه  أدلة    في 

لثبوت    التجارة والعقود في معارضة حديث: »البيعان بالخيار ما لم يفترقا« المقتضي

 : خيار المجلس

مالك في موطئه حديث: »البيعان بالخيار«، قال: حدّثني نافع عن ابن عمر  الإمام  روى  

. (1) «إلّ بيع الخيار  ،على صاحبه ما لم يفترقا  كلّ واحد منهما بالخيار  ،المتبايعان »قال:    صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ  

 (2) ."فيهولا أمر معمول به   معروفٌ  وليس لهذا عندنا حد  "قال مالك: ثم 

في الموطأ ولم    «البيعان بالخيار»حديث    : لم رويتَ -رحمه الله -للإمام مالك    وقد قال رجلٌ 

 (3)تعمل به؟ فقال: ليعلمَ الجاهلُ مثـلُك أني على علم  تركته.

 
، رقم  671ص  ،2ج  ،باب بيع الخيار، كتاب البيوع،  عبد الباقي  حقيق محمد فؤادتب  ، موطَّئهمالك في  أخرجه    (1)

،  3قا، جمن طريق مالك هذا بلفظه، كتاب البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفر   صحيحهالبخاري في  (؛  79)

(: عن نافع عن ابن  1531، رقم ) 1163  ، ص3، كتاب البيوع، جصحيحهورواه مسلم في  ؛  (2111، رقم )64ص

ون بيعهما عن خيار،  عمر بلفظ: »إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يك

بن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلاا،  فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب«، قال مسلم: زاد ا

 فأراد أن ل يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع إليه. 

 . 671ص،  2ج بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ،برواية يحيى بن يحيى الليثي – الموطأ ،مالك (2)

، تحقيق: يح مذهب الإمام مالكانتصار الفقير السالك لترجالراعي: شمس الدين محمد بن محمد الأندلسي،    (3)

 . 225م(، ص1981، 1محمد أبو الأجفان، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
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؟ قال: نعم، وأنت تلعب «البيعان بالخيار»وقال له آخر: يا أبا عبد الله، هل عرفتَ حديث:  

 (1) .«عمع الصبيان في البقي

 في قول مالك؟   ،قلت لبن القاسم: هل يكون البائعان بالخيار ما لم يفترقا"قال سحنون:  

، فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب  كلامٌ   قال: قال مالك: ل خيار لهما وإن لم يفترقا، قال مالك: البيعُ 

 (2)."البيع، ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه

، بها يتجه اتجاه تأويل  أدلةا   على هذا  ستدل لمالك  مما يُ الك أن  أصحاب م  فريق من  وقد ذكر

 :حديث ابن عمر

يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا ﴿  :يقول في محكم تنزيله  -تعالى-  فإن اللهظاهر القرآن،  منها:  

بِالْبَاطِلِ إِل  أَنْ  بَيْنَكُمْ  تِجَارَةا   أَمْوَالَكُمْ  معلومٌ أن  (. و 29)سورة النساء:    ﴾...مْ اض  مِنكُ نْ تَرَ عَ   تَكُونَ 

قد  . و أم لم يفترقا  المتبايعان  افترق   بالصيغة إيجاباا وقبولا،  ، وهو حاصلٌ بعقد البيع  قتصدُ التّجارة  

ا  مَ لَ   ؛للبائع  في المجلس  الخيارالشرع أعطى  لو كان  و   التجارة،  إباحة الأكل على حصولِ   ق اللهُ عل  

 (3).ها، على ما دل عليه عموم الآية وإطلاقُ البيعبمجرد  ل المال للمشتري أن يأكأُبيح 

 
 المرجع السابق.  (1)

 . 222، ص3، ج المدونةسحنون،  (2)

 . 523، ص2، جشرح التلقيننظر: المازري، ا (3)
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  عامٌّ هذا و  (1المائدة: )سورة  ﴾يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿  :قوله تعالىعموم ومنها: 

 (1) اشتراط الفتراق بالأبدان.ري أنه أمثل ما يُستدل به لعدم المازَ  ذكر. وقد في كلّ عقد 

أنّه إذا   وهذا العموم فيه،    (2) ستوفىعن بيع الطّعام قبل أن يُ   صلى الله عليه وسلم نهي النبي    ا: عمومُ نهوم

  في المجلس  للبائع   ثابتاا  لو كان الخيارف.  أم لم يفترقا   المتبايعان  ه، افترق جاز بيع  وقُبِض؛  يوفِ استُ 

 . الطعام يبيعللمشتري أن   كن جائزاالم ي بحكم الشرع

، فإذا أوجبا البيع بالكلام البيع كلامٌ ":  -تقدّم فيما  -  مالك  امالإم  ولقوة هذه العمومات قال

 (3)".وجب البيع، ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه

مقتضي لعدم اشتراط  تلك الآيات الظاهرٌ في كون دليل مالك  هنا عموم    هذاونص المدونة  

 لأبدان. افتراق با 

وليس قوله في الموطأ: "وذلك    المدينة،  هلأ   ، عملُ ومما أيد هذه العمومات عند الإمام مالك

وكأنه في نص المدونة يشير إلى مستند أهل    ،(4) "معمول به فيه  ولا أمرٌ   معروفٌ   لهذا عندنا حد  

 
 . 525، ص2، جشرح التلقينالمازري،  (1)

، تحقيق:  الرد على الشافعيبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني،  أ:  المرجع نفسه؛ وانظر: ابن اللباد  (2)

 . 60م(، ص1986هـ/ 1406،  1عبد المجيد بن حمده، )تونس: دار العرب للطباعة، ط

 . 222،  ص 3، ج المدونةسحنون،  (3)

م. (4)  تقد 
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والإيجاب والقبول، دون المدينة هنا، وهو عموم تلك الأدلة المقتضية لحصول البيع ولزومه بالكلام  

   اشتراط حصول فعل.

تكلم بالعقد، وأن الخيار في تأويل حديث ابن عمر على الفتراق بال   لىإ  صاره  كلِّ هذا    نمِ و 

لأن  ؛ "(1) من أنه الفتراق بالأبدانوأصله    ؛ خلافاا لظاهره البيع والشراء  صيغة   وقت المساومة وقبل

وَإِنْ  ﴿كما في قوله تعالى:    ،(2) "والإنجاز إلى المعاني والتباين فيهاالفتراق في اللغة يكون بالكلام  

 . (130النساء: ) ﴾قَا يُغْنِ اللَّ ُ كُلا  مِنْ سَعَتِهِ تَفَر  يَ 

ولما لم يكن في الحديث المذكور "   :لمسائل المدونة  جامعه  في  ابن يونس وفي هذا يقول  

ينتهيان إليه مع احتماله للافتراق    الفتراقمؤقت من وقت    حدٌّ   ،أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا  :فيه

إل    ،ق ق بين عقد البيع وسائر العقود اللازمة باللفظ دون التفرُّ لم يجب أن يفر    ؛باللفظ في اللغة

قَا يُغْنِ اللَّ ُ ﴿بالبيان من السنة، وقد قال الله تعالى:   وهذا   ،(130النساء:)  ﴾ كُلاا مِنْ سَعَتِهِ وَإِنْ يَتَفَر 

ل يبع بعضكم على بيع  »  :صلى الله عليه وسلموالمتساومان يقع عليهما اسم متبايعين كما قال  ،  بالكلام  الفتراقُ 

 
 . 21، ص5، جالذخيرةانظر: القرافي،  (1)

 . 95، ص2، جالمقدمات الممهداتابن رشد الجد،  (2)
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بيعاا، فاحتمل أن يكون معنى قوله    (1) «بعض  بالخيار»  :صلى الله عليه وسلمفسمى المساومة  يعني    ،«المتبايعان 

  (2) ". اهـ.المتساومين

؛ حفاظاا على العمومات توافق وعملَ أهل المدينةي فهنا نجد مالكاا تأول الحديث المحتمل بما  

لمقتضية لحق المتبايعين بالتصرف بمجرد العقد؛  التي كان سيخصصها، فلما اجتمعت العمومات ا

؛ فلما اعتضدت تلك العمومات كانت بالقوة التي ك ان في النفس ترددٌ من تخصيصها بلفظ محتمل 

، بما وافق الستعمال القرآني   اللفظ النبوي كون أهل المدينة لم يعملوا بمقتضى الخاص؛ ترجّح تأويل  ب

 . العمومات تلك وترك إعماله في تخصيص  

  

 
، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعةحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع،  ت، ب الموطأمالك في    أخرجه  (1)

( من حديث أبي هريرة؛ وهما في الصحيحين من طريق  96( من حديث ابن عمر، ورقم )95، رقم ) 683ص  ،2ج

باب النهي عن  ، كتاب البيوع،  صحيحهالبخاري في    مالك بإسناده الذي في الموطأ: أما حديث ابن عمر فأخرجه 

الركبان جتلقي  )72ص  ،3،  رقم  وأخرجه  2165،  جهصحيحفي  مسلم  (؛  البيوع،  كتاب  رقم  1154ص  ،3،   ،

باب النهي للبائع أن ل يحفل الإبل ، كتاب البيوع،  صحيحه(؛ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في  1412)

، رقم  1155  ص  ،3، كتاب البيوع، جصحيحه(؛ ومسلم في  2150، رقم ) 71ص ،3، جوالبقر والغنم وكل محفلة

(1515 .) 

،  2، جالمقدمات الممهدات؛ وانظر: ابن رشد الجد،  784، ص13، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس،    (2)

 . 95ص
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ت ي  تمسكه بعموم قوله تعالى: ﴿وهو    المبحث الثالث: في الرضاع: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ

 :لاشتراط الرضعات الخمس ت  المثب   عائشةَ  ﴾ في ترك العمل بحديث  أَرْضَعْنَكُمْ 

عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن  في موطئه:    روى مالكٌ 

من، ثم  ل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّ نزِ ، أنها قالت: »كان فيما أُ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

  (1) .قرأ من القرآن«وهو فيما يُ  صلى الله عليه وسلممعلومات، فتوفي رسول الله  خن بخمس  سِ نُ 

 .(2)"وليس على هذا العملُ ": قال مالك: بن يحيى الليثي  قال يحيى

ا من حديث الزهري عن عروة بن الزبير، قصة سالم  مولى أبي حذيفة،    ورَوَى فيه أيضا

»أرضعيه خمس رضعات، فيحرم    قال لسهلة بنت سهيل امرأةِ أبي حذيفة:  صلى الله عليه وسلمرسول الله    وفيه: أن

 خمس رضعات.ب الحد . وفيه (3) بلبنها«

 
  الرضاعة،   باب جامع ما جاء فيالرضاع،  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب  الموطأأخرجه مالك في    (1)

(، من طريق 1452)  ، رقم1075، ص2، كتاب الرضاع، جصحيحهأخرجه مسلم في  ؛ و (17، رقم )608ص  ،2ج

 .عن مالك بهذا الإسناد يحيى بن يحيى

أبو عبد الله مالك بن   ؛ مالك608، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، صبرواية يحيى بن يحيى  –  الموطأمالك،    (2)

يق: محمد مصطفى الأعظمي، )أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال  ، تحقالموطأأنس الأصبحي،  

 . 877، ص 4(.، جم2004هـ/ 1425، 1الخيرية والإنسانية، ط

  باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، الرضاع،  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب  الموطأأخرجه مالك في    (3)

 (. 12) ، رقم605ص ،2ج
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ا   أن عائشة أم المؤمنين    :نافع، أن سالم بن عبد الله بن عمر، أخبرهمن حديث  وقد روى أيضا

به   يرضَ -أرسلت  أ  - عوهو  أختها  بنت  إلى  كلثوم  فقالت:  م  الصديق،  بكر  عشر    أرضعيه "أبي 

علي يدخل  حتى  سالم"رضعات  قال  مرضت   :،  ثم  رضعات،  ثلاث  كلثوم  أم  فلم (1)فأرضعتني   ،

كلثوم لم تتم لي عشر    فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم    ؛ترضعني غير ثلاث رضعات 

 . بما دونها، وعدم الكتفاء فهذا فيه اشتراط عشر رضعات ، (2)رضعات 

بل ذهب إلى أن مطلق   ل الخمس ول العشر،  ،في الرضاعالعدد  ب   ومع هذا لم يأخذ مالكٌ 

 : عدة أدلة وله في ذلكم، حرِّ يُ   -ولو مصةا -ضاع الر  

وَبَنَاتُ الْأَخِ  ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُم هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَم اتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ  قول الله تعالى:    -1

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الر ضَاعَةِ﴾ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَ   .(23النساء: )أُم هَاتُكُمُ اللا 

تِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴿لعموم قول الله عز وجل:  ضاع؛ "وهذا يعم كل ما يصدق عليه اسم رَ    ، ﴾ اللا 

خص ذلك من سُن ة  أو  ه اسم الرضاع إلى أن يأتي ما يفوجب تعليق الحكم بما يقع علي  ؛ص خُ ولم يَ 

 .(3) "إجماع  أو دليل  

 
 جهين، "مرِضْتُ"، و"مرِضَتْ". ضُبط بالو  (1)

 (. 7، رقم )603، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، صالموطأأخرج الأثر مالكٌ في   (2)

 . 2141، ص5، جالتبصرةاللخمي،  (3)
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عروة   (1) عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، وعن في موطئه    مالكٌ ما رواه    -2

الزبي ما  ربن  الرضاعة  من  »يحرم  قال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  المؤمنين  أم  عائشة  عن  من  ،  يحرم 

 (2).«الولدة

؛ بل هو  فيه عدد   ليسوذلك لأن تحريم النسب  ؛  عموم يؤيد عموم الآيةوالطلاق  وهذا الإ

 فكذا الرضاع مثله. حاصل بمرة؛

 ومذهب مالك  أدلة من اشترطوا عدداا، فقال في مقدمات المدونة: "  الجد   رشد    وقد ناقش ابنُ 

لأنه ظاهر  م؛  حرِّ ه يُ أن قليل الرضاع وكثيرَ   :هل العلمأصحابه، وهو قول أكثر أ   وجميعِ   -اللَّ    رحمه-

 
كذا في نسخة يحيى: )وعن عروة بن الزبير(، والصواب: "عن عروة بن الزبير"، كما في رواية محمد بن الحسن    (1)

 (، من طريق مالك بإسناده الذي في الموطأ.2055ي عند أبي داود في سننه برقم ) ، وهو الذوأبي مصعب

(: "بهامش الأصل:  1، ح876، ص4ة تحقيقه على موطأ مالك )جوقد كتب محمد مصطفى الأعظمي في حاشي

الموط أحد من رواة  يتابعه  لم  بالواو، وهو من سقطه وغلطه،  الإسناد: "وعن عروة"  قال يحيى في هذا  أ  »هكذا 

 عليه«". 

،  الرضاعةباب جامع ما جاء في  كتاب الرضاع،    ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،الموطأأخرجه مالك في    (2)

ويحرم   ، باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾النكاح، كتاب صحيحه(؛ وأخرجه البخاري في  15، رقم )607ص  ،2ج

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن    (، من طريق5099، رقم )9، ص7من الرضاعة ما يحرم من النسب، ج

،  1075، ص 2كتاب الرضاع، ج   ،صحيحهعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأخرجه مسلم في  

 (، من طريق هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. 1452) رقم
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، خرجه النسائي وغيره من رواية أبي  (1) «والإملاجتان  والمصتان والإملاجةُ   المصةُ »  وحديثُ ،  القرآن

بعضها في  متقاربة،  بألفاظ  تُ   :الفضل  والمصتان«  مُ حرِّ »ل  بعضها  ،(2) المصة  تُ   :وفي    مُ رِّ حَ »ل 

. ورواه ابن  (4) لاجة والإملاجتان«وفي بعضها »المصة والمصتان والإم  ،(3) الإملاجة والإملاجتان«

  ؛فوجب أن تسقط لهذا الختلاف  ؛(6) على ما وقع في المدونة  (5) المصة والمصتان«  مُ رِّ حَ تُ »  :وهب 

  (7) ."والله أعلم ،فلذلك لم يخرجه البخاري 

 
 يأتي تخريجه في الحواشي التالية. (1)

 (. 1450، رقم )1073ص  ،2، كتاب الرضاع، جهحصحيأخرجه مسلم في  (2)

 (. 1451، رقم )1074ص  ،2، كتاب الرضاع، جهصحيحأخرجه مسلم في  (3)

في    (4) مسلم  جهصحيحأخرجه  الرضاع،  كتاب  ) 1074ص  ،2،  رقم  بلفظ:  1451،  أو  (  الرضعة  تحرم  »ل 

 . الرضعتان، أو المصة أو المصتان«

وقد روى  : "335ص   ،1ج  ،الذب عن مذهب الإمام مالكلقيرواني في كتابه  لم أجده بإسناد، وقال ابن أبي زيد ا  (5)

»ل    :وروى ابن الزبير عن عائشة،  م المصة والمصتان« حرِّ ف ذلك: أنه »يُ م الفضل خلاأابن وهب في كتابه عن  

نا أبي عن   يحرم إل سبع«، نا الحسن بن بدر قال: نا النسائي قال: نا يزيد بن سنان قال: نا معاذ بن هشام، قال:

عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: »إنما يحرم من الرضاعة    ،قتادة عن أبي الخليل

 اهـ.   ."سبع مرات«، وهذا مما يدل على تضعيف حديث المصتين

جامع مسائل   رفعه ابن يونس في لم أجده في المدونة مرفوعاا ول من رواية ابن وهب، وإنما من قول مالك؛ لكن    (6)

 دون إسناد.، 404، ص 9المدونة، ج

 . 494، ص1ج المقدمات الممهدات،ابن رشد الجد،  (7)
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ومرة عن    ،صلى الله عليه وسلمالزبير في رواية هذا الحديث، فرواه مرة عن النبي    وكذلك اضطرب ابنُ قال: "

 . (1)"ا من أجل هذا الختلافأيضا  د  ، فرُ صلى الله عليه وسلمومرة عن عائشة عن النبي   ،صلى الله عليه وسلم  أبيه عن النبي

" رضعات قال:  عشر  القرآن  من  الله  أنزل  فيما  أنزل  مما  »كان  عائشة:  حديث  وكذلك 

وهو مما يقرأ في القرآن« ل تصح    صلى الله عليه وسلممعلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله  

رحمه الله  –ن في الخمس رضعات فلم توجد فيه. ولذلك قال مالك  به حجة؛ لأنها أحالت على القرآ

 (2). اهـ."(ل على هذاوليس العم): -تعالى 

،  عموم الآية، دون الخاص الذي حصل الضطراب في رواياتهالتمسك ب فكان المصير إلى  

ق  حتمل ما تعل  ما ذكرنا؛ وا  ر من هذا الضطرابِ ثُ كَ "  ؛ إذ لم اهذا العموم من قرائن تقويه  يؤيدُ مع ما  

، حتى يأتي ما ل شك فيه ول  إلى الاحتياط  كان التمسك بظاهر القرآن أولى وأقربَ به كل فريق؛  

  ﴾ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الر ضَاعَةِ ﴿لقوله سبحانه:    ؛بقليل الرضاع وكثيره   عموم القرآن  نفأبقينا ع ،  معارض له

يحرم من الرضاع  »:  -عليه السلام-نبي  وبظاهر قول ال،  -(3) وأجمعوا أن المصة الواحدة رضاع-

قديم ول    ، وهذا رضاعٌ (4) «عليكِ   جْ فليلِ   كِ إنه عمُّ »ائشة في أفلح:  وقال لع  ،«ما يحرم من النسب 

 
 . 495، ص1ج ،المرجع السابق (1)

 . المرجع السابق (2)

 أي: تسمى رضاعاا.  (3)

،  601ص،  2ج  ،باب رضاعة الصغيركتاب الرضاع،    ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،الموطأأخرجه مالك في    (4)

،  النكاح، كتاب  صحيحهصلى الله عليه وسلم؛ وأخرجه البخاري في  عن النبي    أبيه، عن عائشةعن هشام بن عروة، عن  ،  (2م )رق

بإسناده    (، من طريق مالك5239، رقم )38، ص7باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ج
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في ابنة حمزة: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ول توقيت في   -عليه السلام-وكذلك قوله  ،  توقيت فيه

 (1)."من التحريم بقليل الرضاع إليه مالك وهذا كله دلائل تكشف قوة ما ذهب ..شيء منه.

ومما يؤيد قوة هذا العموم ورجحانه على ما جاء ليخصصه، ما رواه البخاري في صحيحه  

كما، فأتيت  ، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتُ امرأةا   تزوجتُ من حديث عقبة بن الحارث قال:  

: إني قد أرضعتكما، وهي  أة سوداء، فقالت ليفلان، فجاءتنا امر   بنتَ   فلانةَ   ، فقلت: تزوجتُ صلى الله عليه وسلمالنبي  

كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: »كيف بها وقد زعمت أنها قد 

 .(2) دعها عنك« ؟أرضعتكما

  صلى الله عليه وسلم أمر    لمجرد دعواها الرضاعَ   إنهاف  ؛ضاععلى أنه ل توقيت في الر  هذا الحديث    فدل  

مع ظاهر    وهذا كله يدل على ما ذهب إليه مالكٌ "  ؟ و ثبت ذلك ببينةيف ل، فكدون استفصال  يبالتوقِّ 

    .(3) "وما هو أقرب إلى الحتياط، والله أعلم الكتاب

 
، من طريق ابن نمير،  (1445)   ، رقم1070، ص2، كتاب الرضاع، جصحيحه؛ وأخرجه مسلم في  الذي في الموطأ

 مرفوعاا.   ، عن أبيه، عن عائشةعن هشام

تحقيق: محمد العلمي، )المملكة المغربية: مركز الدراسات والأبحاث  الذب عن مذهب الإمام مالك،القيرواني،  (1)

 . 336، ص 1ج ،م 2011هـ/ 1432، 1وإحياء التراث، ط

 . (5104)، رقم 10ص ، 7مرضعة، ج، باب شهادة الالنكاح، كتاب صحيحهأخرجه البخاري في  (2)

 . 337، ص1جالمرجع السابق،  (3)
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 ، وفيه مطلبان: المبحث الرابع: في الجنايات 

﴾، عَلَيْكُمُ الْق صَاصُ كُت بَ  : في إثباته القود من الأب لعموم قوله تعالى: ﴿الأول  المطلب

 :د الأب بابنه«حديث: »لا يقا في معارضة 

: صلى الله عليه وسلمجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب عن النبي  

 . (3)«بالولد ل يقاد الوالد  »  وفي لفظ:،  (2)«من ولد  ل يقاد والدٌ »وفي لفظ:  ،  (1) «ل يقاد لولد  من والده»

لمساجد، م الحدود في ا قال: »ل تقا   صلى الله عليه وسلمعن النبي    -رضي الله عنهما-  عن ابن عباس  وجاء

 (5).« ل بالولد الوالد قتَ ل يُ »، وفي لفظ: (4)ول يقتل الوالد بالولد«

 
 (. 148، رقم ) 229، ص1، تحقيق: أحمد شاكر، مسند عمر بن الخطاب، جالمسندأخرجه أحمد في   (1)

 (. 147المرجع السابق، رقم )  (2)

ابنه يقاد منه ء في الرجل يقتل ، تحقـيق: أحمد شاكر، أبـواب الديات، باب مـا جـاالسنـــــنأخرجه الترمــــذي في  (3)

 (.1400، رقم ) 18، ص 4أم ل، ج

ا إل من حديث إسماعيل هذا حديث ل نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا "(، وقال الترمذي:  1401المرجع السابق، رقم )  (4)

 . "بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

 (. 2661أبواب الديات، باب ل يقتل والدٌ بولده، رقم ) ،لأرناؤوطتحقيق: االسنن،   أخرجه ابن ماجه في (5)
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فع إلى عمر، فقال: لول أني سمعت ا له بسيف فقتله، فرُ رجل ابنا   فَ ذَ حَ "  قال:   عن مجاهد  و 

لم يدرك   دٌ مجاه  ؛وهذا مرسل  .(1) "لقتلتك قبل أن تبرح  ،«قاد الوالد من ولدهل يُ »يقول:    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 ما قبله.ل ستأنس بهيُ ، لكنه  عمر

،  «ل يقاد بالولد الوالد »  :صلى الله عليه وسلماستفاض عند أهل العلم قوله  "بن عبد البر:  أبو عمر  قال  بل  

 .(2)"والحمد لله ،هي أقوى من الإسناد  استفاضةا  «ل وصية لوارث» :صلى الله عليه وسلمه وقولُ 

ده منه عمر بن الخطاب، قِ ج قتل ابنه، فلم يُ دلِ من بني مُ  أن رجلاا " :سليمان بن يساروعن 

 .(3) "ه وأخاه لأبيهثه أم  وور   ، ثه منهه ديته، ولم يورّ وأغرمَ 

 .(4) "في هذا الخبر هذا أصح إسناد  قال ابن عبد البر: "

ج يقال له قتادة، دلِ من بني مُ   عن عمرو بن شعيب، أن رجلاا   وقد روى مالك في موطئه:

على عمر بن    م  شُ عْ راقة بن جُ م سُ دِ فمات، فقَ   حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه

حتى أقدم عليك،    بعير    ومائةَ   عشرينَ   يد  دَ د على ماء قُ الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدُ 

 
 (. 98، رقم ) 207، ص1، تحقيق: أحمد شاكر، مسند عمر بن الخطاب، جالمسندأخرجه أحمد في   (1)

 . 442/ ص23، جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البر،   (2)

 (. 17778، رقم )400، ص 9، جالمصنفي  أخرجه عبد الرزاق ف (3)

 . 136، ص 8، ج الاستذكار ابن عبد البر،    ( 4) 
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، ثم  ةا فَ لِ ، وأربعين خَ عةا ذَ ، وثلاثين جَ ةا ق  فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِ 

 (1) .شيء« قال: »ليس لقاتل   صلى الله عليه وسلمفإن رسول الله  ؛أنذا، قال: خذهاـ؟« قال: هقال: »أين أخو المقتول

تل به؛ لأنه حينئذ متعمد،  ه قُ ذبحف  ابنه  إن أضجع  إلى أن الأب   مالك  الإمام  ذهب ومن هنا  

المُ  فعل  ما  كنحو  بابنهدل  لا  قتْ جي  تعمده  يتحقق  ل  الأب  لأن  الصورةابنِ   لَ ؛  بهذه  إل  أي:  -  ه 

، فهذا الذي  ل يقصد به قتله  ،فالأب يفعله غالباا تأديباا لولده  ،ه بالسيف ونحوهذفُ أما حو ،  -الإضجاع

 لكن تغلظ عليه الدية حينئذ.  ؛ل يُقتَل به

القاسم: "وكذلك   ابن  ذبحا   ولو أن رجلاا قال  ابنه فذبحه  لقتل  ليس مثل ما صنع  -ا  عمد 

مما يعلم الناس أنها تعمدت   ،هتشق بطنه، أو لذبحِ لِ   فعلت ذلك بولدها متعمدةا   أو والدةا   -المدلجي

  إل أن يعفو من له العفو   ،قتلان به إذا كان كذلكفأرى في ذلك القود، يُ   ؛للقتل نفسه ل شك في ذلك

 .(2)، ونماه إلى مالك  "والقيام بذلك

قلت: والوالدة في ولدها إذا صنعت ذلك مثل ما صنع المدلجي بابنه، فهي قال سحنون: "

 .(3) "قال: نعم وهي أعظم حرمة والدية مغلظة في قول مالك؟ ، قود عليهاالوالد لفي ذلك بمنزلة 

 
باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ   كتاب العقول،  ،، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيالموطأأخرجه مالك في    (1)

 . (10، رقم ) 867ص، 2جفيه، 

 . 559، ص4، ج المدونةسحنون،  (2)

 .  600، ص4المرجع السابق، ج (3)
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تـَل  قأتُ   ،فتقتله  بئر  فتلقيه في  منه، فتلد ولدها    فتحمل  ترتكب الزناعن المرأة  وقد سئل مالك  

 ، ه ذلكأو ما أشب  ،أو البحر  ،الكثير الماء  مثل البيرِ   ك  هلِ ن ألقته في مُ إ  :اجوها إن لذلك وُ "به؟ فقال:  

 .(1)"كانت لذلك أهلاا  ؛لت ـتِ وإن قُ  !ن أن تقتلها مِ فما أحق   ؛فمات 

مالك الإمام  صنيع  تأملنا  حكمَ   بعَ تْ أَ   قد   وجدناه  ؛وإذا  عليهم    الوالدين  ثبت  الذين  غيرهما 

الْقَتْلَى الْحُرُّ يَاأَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  ﴿القصاص في القتل العمد بقوله تعالى:  

، أي: في القتل  (2) "عموم القصاص بين المسلمينفكانت عمدته في ذلك "  (،178البقرة:  )  ﴾بِالْحُرِّ 

 العمد. 

عمر،   أثرالتأديب ل العمد المحض؛ لأجل    ما إذا كان يحتمل قصدَ   حالةَ إل أنه استثنى  

جي المذكورة، بخلاف ما إذا أضجعه دلِ مُ ، كما في حادثة الالوالدين بهذه الحالة، لوجود الشبهة  ص  فخَ 

وما    ،هد إنما يتحقق في مسألة الإضجاع ونحوِ مْ أن العَ رأى "  -رحمه الله -ا  كا لوذلك أن ما؛  ليذبحه

ا ولما عنده من المحبة الطبيعية   ،لطنة على تأديب ولدهلما للأب شرعاا من الس    ؛عداه ل يكون عمدا

 ؛وقع القصاص  ؛فلما تحقق عنده العمد فيها  ،ل تلك الصورةفي قتإل    ، من تعمد القتل غالباا  المانعةِ 

 .(3) "كعموم القصاص بين المسلمين

 
 . 470، ص15، جالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةابن رشد الجد،  (1)

 . 183، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  (2)

  ،روضة المستبين في شرح كتاب التلقينابن بزيزة: أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي،   (3)

 . 1209، ص 2، جم(2010هـ/ 1431، 1تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، )بيروت: دار ابن حزم، ط
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آيات   ه عمومَ ، الذي خص به غيرُ «ل بالولد الوالد قتَ ل يُ »حديث:    فتأمل كيف تأول مالكٌ 

- ، وتمسك   أخذاا من حادثة المُدلِجيعلى صورة الشبهةِ فحمله  ،  في حق الوالدين مطلقاا  القصاص 

 الشامل للأب والأم. آية وجوب القصاص،بعموم  -د الخالص في العم

مما يظهر من لفظه، فيُحمل عليه؛   أخصُّ هو  وذلك منه لقوة العام، واحتمال الخاص وجهاا  

 ما أمكن.  وصُوَرِه الأصلي إبقاءا لأفراد العام
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رام، تمسكاً : في عدم تغليظه دية القتل في الشهر الحرام أو المسجد الحالثاني  المطلب

حكم بعض الصحابة الحديث  المرسل و ة  معارض بعموم أدلة تقدير الديات الموافق للقياس، في  

 : للقياس المخالف  

الرزاقروى   مصنفه،  عبد  طاووس  في  النبي    عن  الحرام  صلى الله عليه وسلمعن  والشهر  الجار  »في   :

 . (3) ابنُ أبي شيبة موقوفااعنه  اه ورو  .(2)عنه موقوفاا  اه وقد رو  .من مراسيل طاووس. وهو (1) تغليظ«

قضى فيمن    : أنهعمر بن الخطاب   عنعبد الرزاق    روى فما جاء عن الصحابة،    شهد لهيو 

 .(4)ل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الديةتَ قَ 

إن من قضاء »بادة بن الصامت، قال:  عن عُ   -واللفظ له -  البيهقيُّ و   أحمد في مسنده،وروى  

بعد   الإبلُ   تْ لَ وذكر الدية الصغرى، ثم قال: ثم غَ   ،فذكرها،  في الدية الكبرى   ضىق  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  

  إبل الدية ستة آلف درهم حسابَ   -رضي الله عنه-م عمر ، وهانت الدراهم، فقو  صلى الله عليه وسلموفاة رسول الله  

 
، رقم  298، ص9ج  باب ما يكون فيه التغليظ،، كتاب العقول،  المصنفأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في    (1)

(17278.) 

 (. 17286، رقم )299، ص9المرجع السابق، ج (2)

 (. 27617، رقم )422، ص 5تاب الديات، باب الرجل يقتل في الحرم، ج، كالمصنفأخرجه ابن أبي شيبة في    (3)

، رقم  301، ص9ج  باب ما يكون فيه التغليظ،، كتاب العقول،  المصنفأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في    (4)

باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل  كتاب الديات،  السنن الكبرى،  (؛ وأخرجه من طريقه البيهقي في  17294)

 (. 16135، رقم )124، ص 8، جي الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحمالخطأ ف
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 ألفين حسابَ   -رضي الله عنه -فزاد عمر    ،الإبل وهانت الدراهم  تْ لَ أوقية ونصف لكل بعير، ثم غَ 

  اثني عشر ألفَ  -رضي الله عنه- فأقامها عمر  ،وهانت الدراهم الإبلُ  تْ لَ ، ثم غَ رلكل بعي يتينأوق

  ؛ آخر للبلد الحرام  الدية في الشهر الحرام، وثلثٌ   أواق بكل بعير، ويزاد ثلثُ   ثلاث    حسابَ   درهم  

 .(2) «عشرين ألفاً  (1) فتمت دية الحرمين

تول في أشهر الحرم أربعة آلف، دية المقيزاد في  عباس، أنه قال: »عن ابن    ذلك  وروي 

 .(3) «والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا

 
 يعني دية الشهر الحرام في البلد الحرام.  (1)

  (؛ 22778، رقم )436، ص 37، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مسند عبادة بن الصامت، جالمسندأخرجه أحمد في    (2)

اء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام  باب ما ج، كتاب الديات،  السنن الكبرى البيهقي في  وأخرجه  

ا في  16172، رقم ) 136، ص8ج  والبلد الحرام وقتل ذي الرحم، مين الشافعي الخلافيات بين الإما(؛ وأخرجه أيضا

مسألة: ودية قتل الخطأ في الحرم والأشهر الحرم  ، تحقيق: محمود النحال، كتاب الديات،  وأبي حنيفة وأصحابه

 . 28، ص7ج المحرم مغلظة،ولذي الرحم 

؛  ( 27607، رقم )421، ص 5، كتاب الديات، باب الرجل يقتل في الحرم، جالمصنفأخرجه ابن أبي شيبة في    (3)

باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام  ، كتاب الديات،  السنن الكبرى ي  البيهقي فوأخرجه  

ا في  16135رقم )   ،124، ص8ج  والبلد الحرام وقتل ذي الرحم، الخلافيات بين الإمامين الشافعي (؛ وأخرجه أيضا

،  30، ص7ج  حم المحرم مغلظة، مسألة: ودية قتل الخطأ في الحرم والأشهر الحرم ولذي الر ،  وأبي حنيفة وأصحابه

 . (4888رقم )
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ا من فكسر ضلعا   ، وسما في المَ فرسا   امرأةا   رجلٌ   »أوطأَ فإنه  عن عثمان بن عفان،  مثله  وروي  

  وثلثَ   نت في الحرم، جعلها الديةَ فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلف درهم؛ لأنها كا  ؛أضلاعها

أن الدية غير المغلظة كانت في عهده   يعني ، وهذا  (2) »بمكة في ذي القعدة«وفي رواية:    .(1)الدية«

 ؛ كما كان في أول عهد عمر. ستة آلف درهم

في   إلى تغليظ الدية  -الشافعي وأحمد ك -أهل العلم    كثير منوبحكم الصحابة هذا ذهب  

  ؛ لأنه مخالفٌ النبوي   أقوالهم هذه على التوقيف اجتماع  ، وحملوا  الحرام مكة  الأشهر الحرم والبلد 

اجتهاد  يقال عن  ذلك ل  لهم مخالفهذا    ،(3)للقياس، ومثل  يُعرف  ل  ، ل سيما عمر  مع كونه 

 . عند الصحابة  رويشتهمما يظهر هو  الراشدين الخلفاء وحكم ،وعثمان

 
، رقم  298ص،  9ج  باب ما يكون فيه التغليظ،، كتاب العقول،  المصنففي  أخرجه عبد الرزاق الصنعاني،    (1)

(17282 .) 

، رقم  298، ص9ج  باب ما يكون فيه التغليظ،، كتاب العقول،  المصنففي  عبد الرزاق الصنعاني،  أخرجها    (2)

(17283 .) 

 . 201، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  (3)
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ا  قد ذهب إلى ذلك  كان  و  مروي ، وهو  (1) اهد والزهري وقتادةبعين كمجمن التا   جماعةٌ أيضا

 .(2)زيد  وجابر بن ،س، وسليمان بن يسارو ، وعطاء، وطاو وسعيد بن جبير ،سعيد بن المسيب  عن

  . الحرام أو البلد الحرامالقتل في الشهر  دية  في  ه ل تغليظ  إلى أن  ذهب ترك هذا و ا  مالكا لكن  

  لَ تَ لحرام. قال: ول تغلظ الدية على من قَ ي الشهر ا ظ الدية فغل  وقال مالك: ل تُ قال ابن القاسم: "

 .(3) "في الحرم خطأا 

ولده    إذا قتل الوالد    علىالمدلجي بابنه فقط،  قتادة  في مثل ما صنع    الديةَ   لّظ مالكٌ غِ يُ وإنما  

  إذا قتل ابنه   بابنه  قتلفإن الوالد ل يُ به،    قِيدَ به  ه  غيرُ   فعلهمما لو  وغير ذلك  حديدة  نحو حذفِه بب

  عةا ذَ وثلاثون جَ   ةا ق  ثلاثون حِ   :على الوالد   والدية المغلظة  ،-كما مر في المطلب السابق-  (4)بنحو ذلك

 .فةا ــلِ وأربعون خَ 

لعموم توقيت الديات، وإطلاقه   ؛الحرامدية القتل في الشهر الحرام أو البلد  ظ  غلِّ لم يُ إنما  و 

حْرِيرُ رَقَبَة  مُؤْمِنَة  وَدِيَةٌ مُسَل مَةٌ إِلَى  مِناا خَطَأا فَتَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْ ﴿:  -جل شأنه - الله    فقد قال  ،عن تقييد 

 
 (.17281، 17280، 17279، رقم )298، ص9، جالمصنفأخرجه عنهم عبد الرزاق الصنعاني في  (1)

، تحقيق  الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  انظر:    (2)

؛ ابن قدامة،  394، ص7ج،  م(2004هـ/  1425،  1صغير أحمد الأنصاري، )رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية، ط

 . 380، ص 8، جالمغني

 . 558، ص4، ج المدونةسحنون،  (3)

 المرجع السابق.  (4)
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عن قيد الزمان والمكان،    طلقٌ ن قتل مؤمناا خطأا، مُ عام في كل مَ   وهذا  (92النساء:  )سورة    ﴾ أهَْلِهِ 

 .(1)"يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان، وفي كل حال"كان ف

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن    اه مالكٌ ، فيما رو صلى الله عليه وسلمالنبي    ما جاء عن   ذلك  منو 

أن  »  :لعمرو بن حزم في العقول  صلى الله عليه وسلمعمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله  

مائة من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية   من الإبل. وفي الأنف، إذا أوعي جدعاا   في النفس مائةا 

ون. وفي الرجل خمسون. وفي كل أصبع  اليد خمس  وفي الجائفة مثلها. وفي العين خمسون. وفي

، وهذا عام يشمل كل  (2) «مما هنالك. عشر من الإبل. وفي السن خمس. وفي الموضحة خمس

 .(3)"كالقتل في غير هذه المواضع والأوقات فكان "  ،ما، فشملههماعن تقييد بغير   نفس مؤمنة، مطلقٌ 

، فمن الظاهر في توقيت الديات  مُ عمو   :وعمدة مالك وأبي حنيفة":  الحفيد   قال ابن رشد 

 فيهما.    لَ تَ مع أنهم قد أجمعوا على أنه ل تغلظ الكفارة فيمن قَ   ،ا فعليه الدليلادعى في ذلك تخصيصا 

 
 . 381، ص 8، جالمغنيابن قدامة،   (1)

،  849، ص 2ج   باب ذكر العقول، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب العقول،  الموطأ   في   مالك أخرجه    (2)

 (. 1رقم ) 

 . 825، ص 2، جالإشراف على نكت مسائل الخلافعبد الوهاب،  (3)
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وإذا روي عن الصحابة .  أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس  :وعمدة الشافعي

  أن التغليظ فيما وقع خطأا   :س، ووجه مخالفته للقياشيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف

  (1)اهـ. ".بعيد عن أصول الشرع

، الخلفاء وغيرهم  قد أعرض هنا عن الحتجاج بصنيع الصحابة   -رحمه الله -فنرى مالكاا  

إذا لم يخالفه   على غير الصحابيالصحابي    قول  حجيةُ   مع أن مذهبهولم يجعله في حكم المرفوع؛  

 . (2) افقهأم و  خالف القياسسواء  ،آخر صحابيٌّ 

على    عند أهل المدينة ويحتمل أنه لم يُسلّم صحة ما نُسب إليهم، أو لم يبلغه وكان الأمر  

وهو  ؛  وحكم عمر بن عبد العزيز  وغير السبعة،  السبعة   فقهاء المدينة؛ لما سيأتي من اتفاق  خلافه

مع أنهم قد أجمعوا    ،فعليه الدليلا  فمن ادعى في ذلك تخصيصا : )المتقدم  إليه ابن رشد بقوله  لم حما  

  فعدم تغليظ الدية   ؛ فإذا لم تُغلظ الكفارة فمثلها الدية،(3)(فيهما  لَ تَ على أنه ل تغلظ الكفارة فيمن قَ 

  : للقياس   -أي حكم أولئك الصحابة - ووجه مخالفته قوله: )هو مفهومُ ، كما  لأصول الشريعةموافق  

 .(بعيد عن أصول الشرع  أن التغليظ فيما وقع خطأا 

 
 . 201، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  (1)

 . 445، صشرح تنقيح الفصولانظر: القرافي،  (2)

مَ قريباا. (3)  تقد 
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إنه قد ينقدح  على خلاف القياس؛ إذ "  حكم أولئك الصحابة هو  غير مسلّم أن  نهأ  على 

، وعليه (1) "ما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه؛ لِ في ذلك قياسٌ 

ا منهم بالرأي والقياس، ل لموقوف ثبت عندهم.  جوزفقول الصحابة ي   أن يكون اجتهادا

القولوممن   عنه  والنخعيظ:  التغليبعدم    روي  والشعبي،  البصري،  والفقهاء (2) الحسن   ، 

 .ز، وعمر بن عبد العزيالسبعةُ 

أنه  الجوزجاني  على عمل أهل المدينة، فقد نُقل عن    في هذا  مالك   اعتمادُ   كان  د أنْ ل يبعُ و 

كانوا    ن ناساا لأ  ؛جمع الفقهاء  -رحمه الله -  أن عمر بن عبد العزيز  :الزناد   يبإسناده عن أبروى  

فأخذ عمر بن  إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلف، فتكون ستة عشر ألف درهم،    يقولون:

اثني عشر    وجعل الديةفألغى ذلك،  المدينة السبعة ونظرائهم،    بقول فقهاء -رحمه الله - عبد العزيز

 .(3)غيرهماوفي البلد الحرام في الشهر الحرام و  في، ألف درهم

هذا، وما   :قولين  وسليمان بن يسار  لسعيد بن المسيب   ي أنيقتض إن صح فظاهره  وهذا  

 .بالتغليظ القولمن عنهما تقدم  

م العموم الموافق  عليه فإ و  ن مالكاا تمسك بالعموم لعدم ثبوت خلافه عنده عن الصحابة، فقد 

وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، في هذا "قال ابن المنذر:  لعمل أهل المدينة.  

 
 . 201، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  (1)

 . 395، ص7ج الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر،  (2)

 ولم أجده عند غيره. ، 381، ص8، ج المغنيابن قدامة في  نقله  (3)
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 ، أرجح عندالموافق للقياس وأصول الشرع   وحينئذ كان العموم المؤيد بعمل أهل المدينة.  (1)"باب ال

بل على الجتهاد؛   ؛، مع كونه لو صح  لم يُحمَل على التوقيفنظر  ثبوته  فيله    صص  مخمن    لكما

 . لنتقاض كونه على خلاف القياس

 

  

 
 . 395، ص7، جالإشراف على مذاهب العلماءمنذر، ابن ال (1)
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 : ، وفيه ثلاثة مطالبالمبحث الخامس: في الأطعمة

: في تجويزه أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى: ﴿قل لا أجد...﴾ الأول  طلبالم

 : معارضة حديث: »نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير«الآية، في  

﴿قُلْ لَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي  مُحَر ماا :  صلى الله عليه وسلم  رسولهمخاطباا  في محكم تنزيله  الله تعالى    يقول

ا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير  عَلَى طَاعِم  يَطْعَمُ  جْسٌ أَوْ فِسْقاا أهُِل  لِغَيْرِ   فَإِن هُ رِ هُ إِل  أَنْ يَكُونَ مَيْتَةا أَوْ دَماا مَسْفُوحا

ِ بِهِ﴾   (.145الأنعام: )اللَّ 

نهى عن كل ذي ناب من   صلى الله عليه وسلم»أن رسول الله في الحديث من حديث ابن عباس:  جاء قد و 

 .(1) «السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير

 ذي المخلب من الطير ول كرهه.  حرم لحمَ مالكاا لم يالإمام إل أن 

وقال:   .(2) "ها وغير سباعهاسباعِ   ،لم يكن مالك يكره أكل شيء من الطيرابن القاسم: "يقول  

 .(3) "جميع الطير ل بأس بأكلها عند مالك"

 . (4) "ديث وأما المخلب فلم يصح فيه ح"قال محمد بن الجهم وأبو بكر الأبهري: و 

 
 .(1934، رقم ) 1534، ص 3، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، جصحيحهأخرجه مسلم في  (1)

 . 450، ص1، ج المدونةسحنون،  (2)

 المرجع السابق.  (3)

 . 372ص ،4، جالأمهاتالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من القيرواني،  (4)
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الغربان والأحدية    ،أكل جميع الطير  إجازةُ   :-حمه اللهر -مذهب مالك  يقول ابن رشد الجد: "

ل أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي  مُحَر ماا عَلَى طَاعِم  يَطْعَمُهُ إِل  ﴿ بظاهر قوله عز وجل:  ،قبانوالنسور والعِ 

  النهيُ   -عليه السلام– لأنه لم يصح عنده عن النبي    ؛الآية  (145الأنعام:  )سورة    ﴾أَنْ يَكُونَ مَيْتَةا 

 عن أكل ذي مخلب من الطير، فبقي ذلك على ما يقتضيه عموم الآية من تحليل ما عدا المذكورَ 

 (1) . اهـ."ه فيهاتحريمُ 

، وليس فيه ذوات (2) نيشَ الحديث في الموطأ عن أبي هريرة وأبي ثعلبة الخُ   وقد روى مالكٌ 

 المخلب. 

،  الآية؛ لعموم  كراهة لحم الطير  محمولا علىيكون  ل  ؛ فإنه  ة الخبر عندهوعلى فرضِ صح

﴿وَمَا  كل ذي مخلب، فيكون كقوله تعالى:    مأكولُ لُّ ذي مخلب، أي:  كُ   ما أكلَ بأنه  الأكل    بل يُتأول

بُعُ﴾   .(3المائدة:  )سورة أَكَلَ الس 

الطير،   علماء في إباحة سباعِ ومثال النسخ: اختلاف ال":  -رحمه الله -  القرافي  يقولوفي هذا  

يَطْعَمُهُ إِل  أَنْ يَكُونَ    ﴿قُلْ لَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي  مُحَر ماا عَلَى طَاعِم    :إنها مباحة لقوله تعالى   :فقيل

ا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير  فَإِن هُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاا أهُِل  لِغَيْرِ اللَّ ِ  فالحصر    ،(145الأنعام:  ) بِهِ﴾  مَيْتَةا أَوْ دَماا مَسْفُوحا

ناب  عن أكل كل ذي  صلى الله عليه وسلم  نهيه دَ رَ ووَ   ،ن جملتها السباعومِ  ، يقتضي إباحة ما عداها في هذه الأربعةِ 

أضيف   والأكل مصدرٌ   ،ليس ناسخاا   :وقيل  ،للإباحة  ناسخٌ   :خلب من الطير، فقيلمن السباع وذي مِ 

 
 . 377، ص3، جالبيان والتحصيلابن رشد الجد،  (1)

 يأتي تخريجه. (2)
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- قوله    در بنص النحاة، فيكون الخبر مثلَ للفاعل دون المفعول، وهو الأصل في إضافة المص

بُعُ﴾    :-تعالى  في الفقه في    صىا ه مستقها واحداا، وبحثُ ويكون حكمُ ،  (3المائدة:  )سورة  ﴿وَمَا أَكَلَ الس 

 (1)اهـ. ."كتاب الذخيرة

 في المطلب القادم. ويأتي فيه زيادة تفصيل

أدركهم من أهل المدينة   من  ترْكَ   ،والظاهر أن مما رج ح عند مالك التمسكَ بعموم الآية

عن شيء من    ىدرك أحداا ينهلم أُ   :قال مالك؛ فقد قال ابن حبيب في الواضحة: "العملَ بمقتضاه

 ، فاقتضى ذلك إما رد  (2) "رإل أن يتقذره متقذ   ،كل الجيف منهأول ما ي  ،هه وغير سباعِ سباعِ   ،الطير

 .ى الخاص المحتمل للتأويللقرآني العام علتقديماا للنص ا ها بما مرهذه الزيادة، وإما تأويلَ 

  

 
 وما بعدها. 99، ص4، جالذخيرة. وانظر: القرافي، 114، صشرح تنقيح الفصولالقرافي،   (1)

الرجراجي،  ؛ وانظر: 372، ص4، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالقيرواني،   (2)

 . 206، ص3، جلتحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهامناهج ا
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عن كل ذي ناب من : في تمسكه بعموم الآية في معارضة حديث »نهى  الثاني  المطلب

 :السباع«، وتمسكه بعموم الحديث في معارضة ما ثبت أن في الضبع كبشًا

ر ماا عَلَى طَاعِم  يَطْعَمُهُ ﴿قُلْ لَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي  مُحَ :  صلى الله عليه وسلمأنزل الله تعالى مخاطباا نبيه  

ا أَوْ لَحْمَ خِنْ إِل  أَنْ يَ  ِ بِهِ﴾  كُونَ مَيْتَةا أَوْ دَماا مَسْفُوحا الأنعام:  )زِير  فَإِن هُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاا أهُِل  لِغَيْرِ اللَّ 

145 .) 

ا  عم أبدا ى طام علحرُ معنيين: أحدهما: أن ل يَ   "فاحتملت الآيةُ :   -رحمه الله -يقول الشافعي  

م  كان الذي يسبق إليه أنه ل يحرُ   ؛ا بهبا مخاطَ   ه رجلٌ وهذا المعنى الذي إذا وجّ ،  إل ما استثنى الله

ها وأغلبها، والذي ر المعاني وأعمُّ ا، وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهُ غير ما سمى الله محرما 

النبي   سنةُ  به، إل أن تأتيَ  العلم القولُ  لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهلَ 

 . ية، فيقول: هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالىه، مما تحتمله الآ تدل على معنى غيرِ 

 اهـ.  .(1) "إل بدللة فيهما أو في واحد منهما ،ول سنة   ،قال بخاص في كتاب اللهول يُ 

 
إدريس،  :  الشافعي  (1) بن  محمد  الله  عبد  طالرسالةأبو  الحلبي،  مكتلة  )مصر:  شاكر،  أحمد  تحقيق:   ،1  ،

 . 206، ص م(1940هـ/1358
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فروى فيه  "،  ب من السباعكل ذي نا  تحريم أكلباب  "  في الموطأ:  مالكٌ   ب الإمامُ بو  وقد  

قال:   صلى الله عليه وسلمشني أن رسول الله  علبة الخُ الخولني، عن أبي ثَ   ، عن أبي إدريسَ الزهري   عن ابن شهاب  

 .(1) »أكل كل ذي ناب من السباع حرام«

»أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل بهذا الإسناد بلفظ:    مالك    قوهو في الصحيحين من طري

 .(2) كل ذي ناب من السباع«

سمعه الزهري  لم ي  لذاو   ؛عند أهل المدينة ول علماء الحجاز  مشهورااذا الحديث لم يكن  هو 

ولم أسمع  "، وفي رواية:  (3)"ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام" فإنه قال:    ،بالشام  من أبي إدريسَ إل  

 . (4)"ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس، وكان من فقهاء أهل الشام

 
الباقي، كتابموطأالأخرجه مالك في    (1) أكل كل ذي ناب من   الصيد، باب تحريم  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد 

، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل  صحيحه(. وأخرجه من طريق مالك  البخاريُّ في  13، رقم )496، ص2السباع، ج

ا مسلمٌ في  5530، رقم )96، ص7ج  ،كل ذي ناب من السباع كتاب الصيد  ،  صحيحه(؛ وأخرجه من طريقه أيضا

 . (1932، رقم ) 1534، ص3، جوالذبائح وما يؤكل من الحيوان

 تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. (2)

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،البخاري  (3)

أبو   : مسلم؛  140، ج7ج(،  هـ1422،  1، طدار طوق النجاة، )د.م:  محمد زهير بن ناصر الناصرتحقيق:    ،وأيامه

تحقيق:    ،صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  لقشيري،  الحسن مسلم بن الحجاج ا

 . 1533، ص3محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: إحياء التراث، د.ط، د.ت(، ج

 . 1533، ص3، جالمختصر المسند الصحيحمسلم،  (4)
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من    الإمامُ   اه رو قد    لكن آخرمالك  ا  طريق  حديث   أيضا هريرة  من  مسلسل  أبي  بإسناد    ،

عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن    في الموطأ  فقد حدث   ،بالمدنيين

 . (1) كل ذي ناب من السباع حرام«  قال: »أكلُ  صلى الله عليه وسلمأبي هريرة أن رسول الله  

ذي ناب من السباع    »كلُّ ذا الإسناد:  ولفظه عند مسلم في صحيحه من طريق مالك به

 .(2) فأكله حرام«

 كذا قال في الموطأ. .(3) "قال مالك: وهو الأمر عندنا"قال يحيى بن يحيى: 

  . قال: نعم  أكل سباع الوحش؟ ه مالكٌ كرَ : وهل يَ -أي: لبن القاسم - له قلتُ وفي المدونة: "

يؤكل الهر الوحشي ول الأهلي   أحب أن  قال: قال مالك: ل  قلت: أفكان مالك يرى الهر من السباع؟ 

شيء سوى سباع الوحش، من الدواب والخيل   ول الثعلب. قلت: فهل تحفظ عن مالك أنه كره أكلَ 

 
الصيد، باب ت  ، تحقيق: محمد فؤاد عبدموطأالأخرجه مالك في    (1) حريم أكل كل ذي ناب من الباقي، كتاب 

،  3، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، جصحيحه(؛ ورواه مسلم في  14، رقم ) 496، ص2السباع، ج

 . الذي في الموطأ(، عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، بإسناده 1933، رقم )1534ص

 الحاشية السابقة.تقدم تخريجه في  (2)

جطأالمو مالك،    (3) الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  ص 2،  مالك،  496،  مصطفى الموطأ؛  محمد  تحقيق:   ،

 .  710، ص3الأعظمي، ج



125 

 

الخنزير؟  ولحم  والدم  الميتة  التنزيل من  في  والحمير، وما حرم الله  ينهى عما    والبغال  قال: كان 

 .(1) "فمنه ما كان يكرهه، ومنه ما كان يحرمه، ذكرتَ 

 تُفهم أمور: هذا ومن نص المدونةقلت: 

 ا: أن أكل السباع مكروه.ـأحده

 .  ومقابلاا له ؛ لأنه جعلها قسيم التحريمالتحريمالثاني: أن الكراهة ليست هنا بمعنى 

قُلْ لَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي  مُحَر ماا ﴿الثالث: أنه قصر التحريم على ما جاء في الآية:  

ا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير  فَإِن هُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاا أهُِل  لِغَ   م  عَلَى طَاعِ  يْرِ  يَطْعَمُهُ إِل  أَنْ يَكُونَ مَيْتَةا أَوْ دَماا مَسْفُوحا

ِ بِهِ   .(145الأنعام: ) ﴾اللَّ 

اختلفوا ه  أن أصحابإل    ه،ولم يحفظ ابنُ القاسم عن مالك  غيرَ   في المدونة،  مالك  فهذا قول

 في الموطأ، هل يخالف ما في المدونة أم ل؟ ه في قول

التي    ،ةيَ العادِ السباع    لحوم  حر مأن مالكاا  إلى    ومن وافقهم   الأصحاب المدنيون من    ذهب ف

 . ةيَ غير العادِ  لم يحرّم شيئا من السباعو  وقصر التحريم عليها، تعدو على ابن آدم،

 
 . 450، ص 1، جالمدونةسحنون،  (1) 
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مور م لحوم السباع العادية والن ولم يختلف المدنيون في تحري"بن حبيب:  عبد الملك  قال  ف

ه  كرَ فيَ   ،ة مثل الدب والثعلب والضبع والهر الوحشي والإنسييَ العادِ   ؤ والكلاب، وأما غيرُ بُ والذئاب والل  

 .(1) "فيها، قاله مالك وابن الماجشون  ف  لختلا ؛أكلها ول يبلغ بها التحريم

ذي ناب كل أكل  باب تحريم"رسم: ك في الموطأ؛ لأنه قال في القول مالعليه ويدلُّ قالوا: 

 .(2) الحديث  فروى ، "من السباع

وافقهم  العراقيون ذهب  و  أن    ومن  السباع  لحوم  إلى  تفصيل-جميع  غير    - بلا  مكروهة 

 .، ولختلاف الصحابة في ذلكمحرمة؛ لعموم الآية

القرافي:   الجواهر"يقول  رواية   :وفي  في  تفصيل  غير  من  الإطلاق  على  مكروهة  هي 

 .(3) "التحريمُ  الموطأِ  وظاهرُ  ،-يعني المدونة - وهو ظاهر الكتاب  ،نالعراقيي

إنما نهى مالك عن لحوم السباع والدواب على  "قال محمد بن الجهم وأبو بكر الأبهري:  قد  و 

 ، رمُ عن لحوم السباع والحُ   صلى الله عليه وسلمالكراهة والحتياط ل على صريح التحريم، وهو المعنى في نهي النبي  

ذي ناب   كلِّ   أكلُ »  :في حديث عبيدة بن سفيان  وما روى مالكٌ ،  في ذلك  بدليل اختلاف الصحابة

 
؛ وانظر قول ابن  372، ص 4، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالقيرواني،    (1)

 . 1605ص، 4، جالتبصرةاجشون في: اللخمي،  الم

 . 1605، ص4، جالتبصرةاللخمي،  (2)

 .99، ص4، جالذخيرةالقرافي،   (3)
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وقد    ،لقلة روايته  ؛محله من الحفظ  ى در فلا يُ   ،سفيانفشيء انفرد به عبيدة بن    ،«من السباع حرام

 .(1) "خلب فلم يصح فيه حديث رواه الزهري فلم يذكر فيه هذه اللفظة، وأما المِ 

، كما في السباع المذكاةحكم بطهارة جلود    -رحمه الله-  أن مالكاا  التوجههذا  ومما يقوي  

جيز  ول يُ   ،(2)"إذا ذكيت   ؛سلبَ ى عليها وتُ صل  وأما جلود السباع فلا بأس أن يُ المدونة عن مالك: "

يَ   :والقياس  الصلاة عليها إل وهي طاهرة، لم يحرُ ر جلدُ طهُ أن ما  بالذكاة  ؛ خلافاا لأبي  م لحمهه 

 .(3) حنيفة

والحديثَ   ،نزلت في مكةلأنها    ؛منسوخة  هاأن    بالآية إلىالتمسك  من منع    ضُ بعقد ذهب  و 

 .مدنيٌ 

؛ فإن مالكاا ل يرى  مالك  ، ول يصح أن يكون مذهبَ ليس بجيد   -أعلموالله  -وهذا  :  قلت 

؛ ولهذا قال ابن (4) ةفي نسخه بالسنة المتواتر   -كغيره -  اختُلِف عنهإنما  نسخ القرآن بسنة الآحاد، و 

 
الجامع ؛ ابن يونس،  372، ص 4، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالقيرواني،    (1)

 . 785، ج5، جلمسائل المدونة

 . 183ص، 1، ج المدونةسحنون،  (2)

 . 785ص  ،5، جئل المدونةالجامع لمساانظر: ابن يونس،  (3)

الإشارة في ،  أبو الوليد سليمان بن خلفالباجي:  انظر:  و   .404ص  ،1، جالمقدمات الممهداتابن رشد الجد،    (4)

 . 40صم(، 2003  /ـه1424،  1إسماعيل، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط محمد حسن، تحقيق: أصول الفقه
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كر تحريمه في هذه الآية، وما سواه من الخيل والبغال والحمير وذوي إل ما ذُ   ل حرامَ : "(1) بُكَير

 .(2) "نسخ السنة القرآنأن تَ  إذ ل جائزٌ  ؛من السباع مكروه وليس بحرامالناب 

ا  منهم  آخرون   لاوق رُ الخاص  و ص،  مخصِّ   ولكنه: ليس ناسخا  موم الع  على  ييقض   المتأخِّ

م : »نَهَى رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كْلِّ ذِي نَاب  مِنَ  -رضي الله عنه-أبي ثعلبة    يث حد أما    ،(3) المتقدِّ

بَاعِ«  . -رضي الله عنه-حديث أبي هريرة ه بي نَ ف ،الكراهةيحتمل ل التحريم و حتمِ ه يَ فإن ،السِّ

حَر ماا عَلَى طَاعِم   ﴿قُلْ لَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي  مُ العموم في قوله تعالى:  دعوى  عن    ابواوأج

ضي  ت ، ول يقالحال الذي صار بعدُ ماضيااإخبارٌ عن  ، بأنه  (145)سورة الأنعام:    الآية   ﴾...يَطْعَمُهُ 

 .(4)كل ذي ناب  يجد في المستقبل، ول أن ه ل ينزل عليه تحريمُ   نأنه ل

ب الماضي"  ل"أن  ورُد   دون  المستقبل  المستمصرفها    فكان  ؛لنفي  الحالة  تعُمُّ رة  إلى    التي 

التصرف ولى من التصرف في الفعل أَ لأن ؛ للماضيأولى من صرفها  والستقبالَ  والحالَ  الماضيَ 

 . (5) لتصريفل محلٌّ  الفعل لأن ؛الحرففي 

 
 ، صاحب مالك. ر، التميمي البغداديأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكي هو (1)

 . 288، ص3، جالبيان والتحصيلابن رشد الجد،  (2)

 . 1606، ص4، جالتبصرةاللخمي،  (3)

 . 1606، ص4، جالتبصرةاللخمي،  (4)

 . 100، ص4، جالذخيرةالقرافي،   (5)



129 

 

 ذبائح المجوسالخمر مثلاا مطعوم، وكذا  ف  ؛بأنه قد وُجِد   بعموم النفيوطُعِن في التمسك  

 .(2)سك بالعموم في بقية الأفراد على التخصيص ل يمنع التم، وأجيب بأن ورود الدليل (1) مهِ ونحوِ 

 ، فمحمول على إضافة "تحريم أكل كل ذي ناب من السباعباب  "وأما قول مالك في الموطأ:  

ما أَكَلَ كلُّ ذي   أو تحريمُ   من السباع،  ذي ناب    كلِّ   مأكولِ   إلى الفاعل، والمعنى: تحريمُ   المصدر

بُعُ إِل  مَا ذَك يْتُمْ﴾  :  قولهب   -تعالى -   وهو ما ذكره الله  ناب من السباع، المائدة: سورة  ) ﴿وَمَا أَكَلَ الس 

  ي ه   الإضافة إليه  ، وإضافة المصدر إلى الفاعل أولى من إضافته إلى المفعول، قيل: لأن(3) (3

فاا  إذا دار المصدر بين أن يكون مضا:  قاعدةٌ : "-رحمه الله -يقول القرافي  ،  (4) بشهادة النحاة  الأصل

قال النحاة: تتعين إضافته للفاعل حتى يدل الدليل على خلافه، وباعتبار هذه    ،فعولللفاعل أو الم

نهيه   المتقدم؛ فإن  بالحديث  أكلِ   -عليه السلام- القاعدة يسقط الستدلل  ناب من    عن  كل ذي 

 .(5)"للقاعدة ؛مضاف، فيكون مضافاا للفاعل مصدرٌ  «لِ كْ أَ » السباع، لفظُ 

 
 . 1606 ص، 4، جالتبصرةاللخمي،  (1)

 . 100، ص4، جالذخيرةانظر: القرافي،  (2)

 224، ص3، جالتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبيل،  انظر: خل (3)

 . 114، صشرح تنقيح الفصولالقرافي،   (4)

 . 2482، ص6، جنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  (5)
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إل   في كونه يضاف إلى هذا وإلى هذا،  هما سواء  بل ضعيف؛    الأصلُ نه  ل بأالقو وقيل:  

 .(1) ؛ لأنه متقدمٌ في الرتبةه التقديمحق   لأن   ؛أنهما إذا اجتمعا فالإضافة إلى الفاعل أولى

فتأمل مدى قوة عموم الآية عند مالك وأصحابه، مما حملهم على مثل هذا التأويل للحديث، 

كابن عباس،   "معه في ذلك آثار عن السلف، وذلك لأن مالكاا  التخصيص   ته علىوعدم التسليم لدلل

 .(2)"، وغيرهم، مع ما تأوله من ظاهر القرآنوعائشة وعبد الله بن عمر

ا  الملاحظ  لكن مالكا   أيضا الإمام  هذا أن  خصوص  على  وقدمه  الآية  بعموم  احتج  كما  ا 

التي  أكل لحم الضبع، فجعله من جملة السباع  الحديث، فإنه قد احتج بعموم هذا الحديث في مسألة  

ا - أن عمر بن الخطاب  ؛ لما روى في الموطأيُكره أكلها، مع أنه قائل بأن في قتله في الحرم كبشا

 . (3) قضى في الضبع بكبش  -رضي الله عنه 

 ل مالك أكلها؟ قالحِ الضبع والثعلب والذئب هل يُ   قلت: أرأيتَ "ففي المدونة قال سحنون:  

ل أحب أكل الضبع ول الذئب ول الثعلب ول الهر الوحشي ول    :: قال مالك-القاسم  نَ يعني اب -

 
، تحقيق: أَحْمَد بن محمد السراح، النقاب عن تنقيح الشهاب  رفعانظر: أبو علي الحسين بن علي بن طلحة،    (1)

 . 375، ص2م(، ج2004هـ/ 1425،  1 الجبرين، )الرياض: مكتبة الرشد، ط وعبد الرحمن بن عبد الله

 . 336، ص20، جمجموع الفتاوي ابن تيمية،  (2)

 (. 1562، برقم )607، ص3حمد مصطفى الأعظمي، ج ، بتحقيق مالموطأأخرجه مالك في  (3)
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 ؛ اللحم فهو من السباع ول يصلح أكله   لَ وأكَ   سَ رَ قال: وقال مالك: ما فَ ،  ا من السباعالإنسي ول شيئا 

 عن أكل كل ذي ناب من السباع.    صلى الله عليه وسلم، يعني نهيه (1)"لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

لسباع الداخلة في النهي على الكراهة، مع أنه جعل في قتله جزاءا من جملة ا  فجعل الضبع

 م. حرِ على المُ 

ها  لَ تَ قَ  إنْ  :ويقول ،لثعلب والضبعيكره أكل الهر وا سمعت مالكاا وفي هذا يقول ابن القاسم: "

ء في الكراهية  ولم أره جعل هذه الأشيا ،  اها، وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريمدَ وَ   ؛مٌ حرِ مُ 

لأنها ليست عنده كالحرام  "، قال: "محرِ لأنه قال: تودى إذا قتلها المُ  ؛لبغل والحمار والبرذون بمنزلة ا

 .(2)"ها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمن أكلِ أهل العلم مِ ما أجازه بعض  ولِ  ،البين

-   ، والله المدنيين في التفريق بين العادية وغيرها أصحابه  ولعل هذا كان مستند  قلت:  

 أعلم.   - تعالى 

  

 
 . 449، ص 1؛ وانظر: ج541، ص1، ج المدونةسحنون،  (1)

 . 224، ص3ج، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب،  ؛ وانظر: خليل148، ص3، ج المدونةسحنون،  (2)
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تمسكً الثالث  المطلب الجراد  تذكية  اشتراطه  في  تعالى:  :  قوله  بعموم  عَلَيْكُمُ ا  ﴿حُر  مَتْ 

 :: »أحلت ميتتان« الخاص حديثال، في معارضة الْمَيْتَةُ﴾

  ،ه ميتا يتوطؤه غيري، أو أتوطؤه فيموت قلت: أرأيت الجراد إذا وجدتُ جاء في المدونة: "

الجراد فجعلته في غرارة    دتُ قلت: فإن صِ   .لا يؤكل  قال مالك:قال:    مالك؟   أيؤكل أم ل في قول

: ل يؤكل إل ما قطعت رأسه وتركته حتى تطبخه  قال مالكأيؤكل أم ل؟ قال:    ،فيموت في الغرارة

،  رأسه  وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطعأو تقليه أو تسلقه،  

  .(1)"من هذا ، ول يؤكل الجراد إل بما ذكرتُ عند مالك يضاً فذلك حلال أ

فعل بها ما تموت الجراد بأخذها حتى يُ   أكلَ   مالكٌ   زْ جِ لم يُ ":  بن المواز  كتاب محمد   جاء فيو 

به من قطع رؤوسها أو أرجلها وأجنحتها أو إلقائها في ماء حار أو في نار، وإن ماتت بيده لغير 

 .(2)"لم تؤكل ؛ذلك

عن النبي صلى الله عليه وسلم:   زيد بن أسلم عن ابن عمر  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه  وى وقد ر 

 . (3)«فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال ،أحلت لنا ميتتان ودمان»

 
 . 537، ص1، ج المدونةسحنون،  (1)

 . 357، ص4، جالمدونة من غيرها من الأمهاتالنوادر والزيادات على ما في القيرواني،  (2)

،  236، ص3بترتيب سنجر، ج  -  مسند الشافعي، واحتج  به؛ وانظر:  256، ص2، جالأمأخرجه الشافعي في    (3)

تحقيق أحمد شاكر، مسند عبد الله بن عمر بن    المسنــد،(؛ وأخرجه أحمد في  1513باب: الميتتان والدمان، رقم )

 . 5723، 212، ص 5الخطاب، ج
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محمد بن عبد الله بن عبد ويبدو أن مالكاا لم يكن يقبل رواية عبد الرحمن بن زيد، فقد روى  

ا، فقال: من حدثك؟ فذكر  اــ ك حديثــالـلم  رجلٌ   ي قال: ذكرـسمعت محمد بن إدريس الشافع  الحكم قال:

، (1) !-عليه السلام-  ك عن أبيه، عن نوح، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثْ ا منقطعاا إسنادا 

 . ، فيكون منقطعااسمعه أبوه: أنه يروي عن أبيه ما لم يَ -والله أعلم-والمعنى 

ابن معين؛ خلافاا   وقد ضعفهما،  (2) د الرحمن، كأخويه أسامة وعبد اللهاه غير عبلكن قد رو 

 فإنهما كانا يوثقانه.  ،لأحمد وابن المديني في عبد الله

 
هـ/  1404،  1، )بيروت: دار المكتبة العلمية، طالضعفاء الكبير أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى،  :  العقيلي  (1)

جم(1984 ص 2،  البُستي،  :  حبان  ابن ؛  331،  التميمي  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حاتم  كتاب أبو 

أبو أحمد   :؛ ابن عدي58، ص 2، جهـ(1396،  1، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، )حلب: دار الوعي، طالمجروحين

لي محمد  ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعالكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدي بن عبد الله بن القطان،  

، 1، جمناقب الشافعي؛ البيهقي، 443، ص5م(، ج1997هـ/ 1418،  1معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 . 537ص

، كتاب الطهارة، جماع أبواب ما يفسد الماء، باب الحوت يموت في الماء  السنن الكبرى   أخرجه البيهقي في    (2)

 (. 1197، رقم )384، ص 1والجراد، ج
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، (1)عن زيد التيمي  سليمان بن بلال    عن  ابن وهب    جاء بإسناد صحيح من روايةوكذلك  

 .(2)ي حكم المرفوععلى ابن عمر، وهو فلكنه رواه موقوفاا  .  وسليمان من رجال الصحيحين بل الستة

، كابن المسيب وعطاء  قبله  من فقهاء المدينة  ماعةا ج  -ما ذهب إليهفي-  مالكٌ   وقد وافق

 .(3)والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن

: عمومُ   وحجة   والمراد ميتةُ ،  (3المائدة:  )سورة  ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾  قوله تعالى:    مالك 

 ه حكم ميتة البحر المستثناة من العموم. والجراد من ميتة البر، فخالف حكمُ ،  ماع أهل العلمإجب  البر

ابنُ أختهمن أصحابه  وخالفه في ذلك  ، محمد بن عبد الحكمو  (4) بن عبد الله  مطرف  : 

البر  هُ فوجْ " حيوان  من  أنه  مالك:  ووجهُ   ،قول  الحيوان،  لنا »:  صلى الله عليه وسلمقوله    محمد    قولِ   كسائر  أُحلت 

 
، كتاب الطهارة، جماع أبواب ما يفسد الماء، باب الحوت يموت في الماء  السنن الكبرى ي  أخرجه البيهقي ف    (1)

 (. 1196، رقم )384، ص 1والجراد، ج

 السابق.  انظر المرجع (2)

 . 357، ص4، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالقيرواني،  (3)

بن يسار اليساري، الهلالي، أبو مصعب المدني، ابن أخت الإمام  مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان    (4)

 مالك بن أنس.
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بلا   وا أكل ميتة الجراد باحأ  أنهم  السلف  ونقل مطرف عن أكثرِ   .(1)"فذكر: السمك والجراد   «ن ميتتا

 .(2)ذكاة

لأن   ؛ البحرصيد من  في الحقيقة  ه بأن :عموم ميتة البر فيه مالك  بأن  احتجاجعن  جيبَ وأُ 

عن زيد بن  رواه مالكٌ في الموطأ  ، على ما  ها في كل عام مرتينرُ ينثُ   حوت    نثرةُ ؛ فإنه  أصله منه

 . (3) بار حكعب الأ عن ء  أسلم عن عطا

قال ابن القاسم:  ،  عن كعب الأحبارفي موطئه  رواه    هذا الذيه لم يلتفت إلى  نفسَ   امالكا   لكن  

، وهذا يعني أنه عنده من  (4) "ول حرامٌ  حلالٌ قال: ل يصيده ، وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم"

 للمُحرِم وغيره، في الحرم وغيره.  صيد البر، ومعلوم أن صيد البحر مباح

نه إذا مات في الماء أنه ل يفسد الماء إه:  يقول في خشاش الأرض كلِّ   امالكا سمعت  وقال: "

صنع بالجراد، وأما خذ حيا فصنع به ما يُ إذا أُ   فليس بأكله بأسٌ   والطعامَ   د الماءَ فسِ والطعام، وما لم يُ 

 
 . 703ص، المعونة على مذهب عالم المدينةعبد الوهاب،  (1)

 . 1508، ص4، جالتبصرةاللخمي،  (2)

في    (3) مالك  جالموطأأخرجه  أكله،  للمحرم  يجوز  ما  باب  الحج،  كتاب  الباقي،  عبد  فؤاد  تحقيق: محمد   ،1  ،

،  4، كتاب المناسك، باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد، جمصنفه(؛ وأخرجه عبد الرزاق في  82رقم )  ،352ص

 ك  بإسناده المذكور.(، من طريق مال8350، رقم )435ص

 . 451، ص1، ج المدونةسحنون،  (4)
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فجعل الضفادع من  ،  (1) "ماء، كذلك قال مالكن صيد اللأنها م  ؛الضفادع فلا بأس بأكلها وإن ماتت 

 صيد الماء، ولم يجعل الجراد منه.

الخطاب،   جاء إلى عمر بن  ، أن رجلاا نفسِه  عن زيد بن أسلمالموطأ  وذلك لما رواه مالك في  

من    بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: »أطعم قبضةا   إني أصبت جرادات    ،فقال: يا أمير المؤمنين

 .(2) طعام«

فروى في  حرِم،  عن كعب الأحبار نفسِه أنه حكم في الجراد بالجزاء إذا قتله المُ ما رواه  كذا  و 

 جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن جرادات    ، أن رجلاا الأنصاري   عن يحيى بن سعيد موطئه  

قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: »تعال حتى نحكم«. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: »إنك 

 . (3) من جرادة« خير تمرةٌ لَ  !تجد الدراهمل

﴿أُحِل  جزاءَ صيد البر، مما يدل على حرمة قتله، كما قال تعالى:     فيهفجعل عمرُ الجزاءَ 

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماا﴾  لَكُمْ  ي ارَةِ وَحُرِّ (،  96ة:  ائد الم) صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاا لَكُمْ وَلِلس 

ا  وقال:   دا يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ﴿يَاأَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَ تَقْتُلُوا الص 

 
 . 542، ص1، ج المدونةسحنون،  (1)

ب الحج، باب فدية من أصاب شيئا من الجراد  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاالموطأأخرجه مالك في    (2)

 (. 235، رقم )416، ص 1وهو محرم، ج

 (. 236الحديث رقم ) المرجع نفسه، (3)
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امُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماا لِيَذُوقَ  الن عَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل  مِنْكُمْ هَدْياا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَف ارَةٌ طَعَ 

  من الن عَم.، فجعلَ فيه قيمتَه طعاماا لم ا لم يكن له مثلٌ (95المائدة:  )وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ 

 .فيه ل جزاءَ  ،هه وقتلُ ولو كان من صيد البحر لكان حلالا صيدُ 

لف لما تقدم عنه من أنه من صيد مخا  وهذاه من الدراهم،  قيمتَ   الجزاءَ جعل فيه  كعبٌ نفسُه  و 

 أولى من قوله وحده. ، وقولُه مع عمرَ على المحرِم بالنص والإجماع البحر حلالٌ  ؛ إذ صيدُ البحر

كما قال   ،زيد بن أسلم  أبيهم  زيد بن أسلم عن  ترَك مالكٌ ما رواه أبناءُ   -والله أعلم-لهذا  ف

إلى ما وعَدَل عنه    ،(1)"لم يقل به مالكذلك  ؛ فلضعفٌ   -أي: حديث الميتتين-  وفيهابن العربي: "

الأحبار بما رواه عن    رواه عن كعبِ ، ورد  ما  بن الخطاب   من زيد بن أسلم عن عمربنفسِهِ  سمعه  

كسائر    رُمت ميتتُهفلما كان من صيد البر حَ   حكم صيد البر،  كعب الأحبار مما هو موافق لعموم

ن ا م  ولم يخص حيوانً   ،فعمَّ ، "(3المائدة:  ) الْمَيْتَةُ﴾  ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ قوله تعالى:  لعموم    ؛ميتات البر

وهو ما يصيده    ،ووجب أن يخص من ذلك ما قد أجمع أهل العلم على تخصيصه من ذلك  ،غيره

البحر صيد  من  وذلك(2) "المحرم  الحديث  "  ؛  يخصصه  حتى  حاله  على  يجري  الآية  عموم  لأن 

 
، )بيروت: دار  شرح متن الرسالةشهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، :  زروق   (1)

 . 1002، ص2ج، م(2006هـ/  1427، 1الكتب العلمية، ط

 . 360، ص3، جالبيان والتحصيلن رشد الجد، اب (2)
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ل عليه في  يعو    ما في السمك، وليس في الجراد حديثٌ لاهُ د كِ جِ ة، وقد وُ الظاهر   الصحيح، أو الآيةُ 

 .(1) "أكل ميتته

 وجهين: بأنه "نثرة حوت" بالمخالف   احتجاجَ مالك   عارض أصحابُ من هنا و 

كتب بني  عما في  مخبراا أن ذلك ل يعرف إل من قول كعب الأحبارالمنع، وهو أحدهما: 

 .(2)، بالتفاقبه التعبد هذا، ول ل يجب العمل بمثل و  إسرائيل،

من أن فيه الجزاء، والجزاء   نفسِه  عن كعب الأحبار   رواه مالكٌ ما    الحتجاج به  منعَ   ويؤيد 

 .، وصيد البحر ل جزاء فيهخاص بصيد البر

م، عن أبي هريرة، قال: كنا مع رسول  زِّ هَ المُ عن أبي  في مسنده،    أحمد   الإمام  وأما ما رواه 

من جراد، فجعلنا نضربهن بسياطنا وعصينا ونقتلهن، فسقط    لٌ جْ أو عمرة، فاستقبلتنا رِ   في حجّ    صلى الله عليه وسلمالله  

، (3) «رصيد البح  ، ل بأس» ، فقال:  صلى الله عليه وسلمفسألنا النبي    ! في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون؟

 هَزِّم متروك الحديث. فضعيف جداا، أبو المُ 

 
هـ/  1424،  3الكتب العلمية، ط ، )بيروت: دار  أحكام القرآنأبو بكر محمد بن عبد الله المعافري،  :  ابن العربي  (1)

 . 79، ص1م(، ج2003

 . 1510، ص4، جالتبصرةاللخمي،  (2)

 (. 9276، رقم )158، ص15مسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مسند أبي هريرة، جأخرجه أحمد في ال (3)
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خلق، يُ فيه  البر،  حيوان من صار الآن أنه التسليم بأن أصله من البحر، إل الثاني: الوجه 

 .(1) ؛ لستحالة طبيعته-على فرض أنه أصله-   في الحكمالأصل وجهٌ   لعتبار   عد وفيه يعيش، فلم ي

فقهاء من وعمل  وحُكمُ الصحابة    يوافقه القياس  بعموم    فتأم ل كيف كان عند مالك  التمسكُ 

ماا على التخصيص   -عمل أهل المدينة أو  -  المدنيين ، حتى جعل  وشِك ة  ظِن ةٌ بحديث  في ثبوته    مقد 

ه  أو ما يقوم مقامَ بقطع الرأس  ،  كسائر مأكول البر  ،التذكيةَ   وغيره من خشاش الأرض   في الجراد 

 . بقصد قتله ،يموت به ، أو أي فِعل  مما فارق به الخشاش غيرَه من الدواب، كالقلي والسلق والحرق 

  

 
 . 1510، ص4، جالتبصرةاللخمي،  (1)
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ه بيع المدبَّر لعموم آية: ﴿أوفوا  في منع، وهو  المبحث السادس: في العتق

 : بالعقود﴾، في معارضة ما روي عن عائشة وغيرها في ذلك

، فاحتاج،  ر  بُ ا له عن دُ أعتق غلاما   بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلاا   عن جابرِ قد صح   

وفي  ، (1) فدفعه إليه ،« فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا؟، فقال: »من يشتريه مني صلى الله عليه وسلمفأخذه النبي 

ا له  من أصحابه أعتق غلاما   أن رجلاا   صلى الله عليه وسلم  »بلغ النبي  ، وفي أخرى:  (2)«المدبرَ   صلى الله عليه وسلم  »باع النبيُّ رواية:  

 (3) .درهم، ثم أرسل بثمنه إليه« ائةِ مِ ه، فباعه بثمانِ غيرُ   ر، لم يكن له مالٌ بُ عن دُ 

بلفظ:   أبا مذكور  »وقد رواه الشافعي في مسنده  قبطي    مٌ كان له غلا  من عذرةَ   رجلاا   إن 

فليبدأ   سمع بذلك العبد، فباع العبد، وقال: إذا كان أحدكم فقيراا   صلى الله عليه وسلمن النبي  إفأعتقه عن دبر منه، و 

فليتصدق على    بنفسه، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، ثم إن وجد بعد ذلك فضلاا 

 .(4) غيرهم«

 
 (. 2141، رقم )69، ص3المزايدة، ج، كتاب البيوع، باب بيع الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  (1)

 (. 2231، 2230، رقم )69، ص3، كتاب البيوع، باب بيع المدبر، ج صحيحهأخرجه البخاري في  (2)

،  73، ص9اب الأحكام، باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ج، كتصحيحهالبخاري في  أخرجه    (3)

 (. 997، رقم ) 1289، ص3، جفي كتاب الأيمان صحيحه(؛ وأخرجه مسلم في  7186رقم )

 (. 1091، رقم )19، ص3، ج-بترتيب سنجر-أخرجه الشافعي في مسنده  (4)
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يعني  -  ن أمه عمرةعن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ع  مالكٌ   أخبرناقال الشافعي:  و 

فأمرت بها عائشة أن   ،فاعترفت بالسحر ،فسحرتها  ،لها أن عائشة دبرت جاريةا  - بنت عبد الرحمن

  .(1) فبيعت  ،تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها

 لموطأ مالك  مافي روايته  وأبو مصعب الزهري   وقد تابع الشافعي  عن مالك محمدُ بنُ الحسن

ر منها، ثم إن عائشة  بُ النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دُ   ائشة زوجَ أن ع، لفظها:  برواية مفصلة  

ندي، فقال بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكي، ثم إنه دخل عليها رجل سِ   -رضي الله عنها -

من نعتها كذا وكذا، فوصفها،   مطبوبة، فقالت له عائشة: ويلك، من طبني؟ قال: امرأةٌ   لها، أنتِ 

،  - كانت تخدمها  جاريةا -ا قد بال، فقالت عائشة: ادعوا لي فلانة  الآن صبي    وقال: إن في حجرها

حتى أغسل بول هذا الصبي، فغسلته    ،فوجدوها في بيت جيران لهم في حجرها صبي، قالت: الآن

العتق، قالت: فوالله   ني؟ قالت: نعم، قالت: لم؟ قالت: أحببتُ ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتِ 

لكتها، قالت: ثم أختها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء مِ   عائشة ابنَ   ثم أمرت   !اا ل تعتقين أبد 

بثمنها رقبة، ثم أعتقها، فقالت عمرة: فلبثت عائشة    ابتعْ  ما شاء الله من    -رضي الله عنها -لي 

  ين، فدخل شفَ يمد بعضها بعضا، فإنك تُ   ثلاثة    اغتسلي من آبار    الزمان، ثم إنها رأت في المنام أنْ 

بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكرت عائشة الذي رأت،   إسماعيلُ على عائشة  

 
، كتاب المدبر، باب: السنن الكبرى قي في  ، ومن طريقه أخرجه البيه257، ص7، جالأمأخرجه الشافعي في    (1)

 (. 21562، رقم ) 527، ص10المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، ج
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حتى    (1)ب جُ ، فاستقوا من كل بئر منها ثلاث شُ د بعضها بعضاا يمُ   ثلاثةا   فانطلقا إلى قناة، فوجدا آباراا 

 (2) .يت ف ، فاغتسلت فيه فشُ إلى عائشةَ  وا بذلك الماءِ تَ ب من جميعها، ثم أَ جُ وا الشُّ ؤ مل

عن ،  أن عائشة أعتقت جارية لهابإسناده هذا:    الصنعاني  عبدُ الرزاق  عن مالك  هم  تابعو 

أخيها أن    ابنَ   فأمرت بها عائشةُ   !قالت: أحببت العتق،  واعترفت بذلك،  ثم إنها سحرتها،  دبر منها

 .(3) ففعل ،قالت: وابتع بثمنها رقبة فأعتقها ،يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها

ا وأحمد في مسنده وغيرهما  عبد الرزاقواه  ور  عن ابن    ، فرووهمن غير طريق مالك    أيضا

فطال   عائشةُ  تْ قالت: مرضَ   عن أبي الرجال عن عمرة  الأنصاري   عن يحيى بن سعيد   وغيره  عيينة

قال:   !فقال: إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة ،فذكروا مرضها فذهب بنو أخيها إلى رجل   ،مرضها

مني؟ فقالت:   فقالت: ما أردتِ   ،هافسألتْ   ،وكانت قد دبرتها  ،لها سحرتها  ن فإذا جاريةٌ نظرو فذهبوا ي

 
، وهو " ب:جُ الشُ  (1) رضي الله  -وقد ورد في حديث السيدة عائشة  ،ه فيتخذ أسفله دلواا قطع نصفُ يُ  سقاءٌ جمع شَجْب 

،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيالفيض    (". اهـ. الزبيدي: أبو: )فاستقوا من كل بئر ثلاثة شجب-عنها

 . 101، ص3، )د.م: دار الهداية، د.ط، د.ت(، جتاج العروس من جواهر القاموس

في    (2) الشيباني  الحسن  بن  محمد  مالك  أخرجه  المدبر،  موطأ  بيع  باب  الربا،  وأبواب  الصرف  كتاب  بروايته، 

بروايته، كتاب المدبر، باب ما جاء في بيع المدبر،   كموطأ مال (؛ وأبو مصعب الزهري في  843، رقم )299ص

 (. 2782، رقم )422، ص2ج

 (. 18749، رقم )183،  10، كتاب اللقطة، باب قتل الساحر، جالمصنفأخرجه عبد الرزاق في   (3)
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وأمرت   ،فباعتها  ،لكةا باعي من أشد العرب مِ قالت: فإن لله علي أن تُ ،  أن تموتي حتى أعتق  أردتُ 

 .(1) جعل في غيرها«بثمنها أن يُ 

 المرفوع. أنه عنده في حكم تقتضيورواية أحمد له في المسند قلتُ: 

، إل أن  روايته للموطأفي    مالك  يحيى بن يحيى الليثي عن  لم يروِه    عن عائشة  وهذا الأثر

،  ، والأخيران في الموطأ مالك    ه من طريقو رو  وأبا مصعب  ومحمد بن الحسن وعبد الرزاق  الشافعي

  ، مقتضاهلم يعمل ب  إل أن مالكاا،  وترجم له  مالكاا  مما يُظهِر أنه بلغ  ر، باب ما جاء في بيع المدب  

 الصحابي حجةٌ عنده إن لم يخالفه آخر.   مع أن قولَ 

الأمر  ": -بعد ذكره أثر عائشة  أبي مصعب رواية و -  في موطئه من رواية يحيى قال مالكٌ 

وأنه   ،له عن موضعه الذي وضعه فيهأن صاحبه ل يبيعه ول يحوّ   :رعليه عندنا في المدب    عُ مَ المجتَ 

  ؛ فإن مات سيده ول دين عليه  ،رون على بيعه ما عاش سيدهفإن غرماءه ل يقدِ   ؛ه دينٌ إن رهق سيدَ 

- عتقه على ورثته  ه ثم يُ مه حياتَ خدِ فليس له أن يُ   ،ه ما عاشلأنه استثنى عليه عملَ   ؛فهو في ثلثه

فإن    ،وكان ثلثاه لورثته  ،عتق ثلثه  ؛سيد المدبر ول مال له غيره  وإن ماتَ   ،مالهمن رأس    -إذا مات 

 
(؛  18750، رقم )183، ص10، كتاب اللقطة، باب قتل الساحر، جالمصنفأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في    (1)

الصديق  المسندأحمد في    وأخرجه  بنت  الصديقة عائشة  الأرناؤوط، مسند  ،  - عنهمارضي الله -، تحقيق شعيب 

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، باب بيع الخادم  الأدب المفرد(؛ وأخرجه البخاري في  24126، رقم ) 154، ص 40ج

(؛  4267، رقم )246، ص5، كتاب المكاتب، جالسنن(؛ وأخرجه الدارقطني في  162، رقم )68من الأعراب، ص

(، وقال: "هذا حديث 7516، رقم )244ص،  4، كتاب الطب، ج المستدرك على الصحيحينوأخرجه الحاكم في  

 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 
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فإن "قال:    "،لأنه إنما يعتق في الثلث   ؛في دينه  يعَ ر، بِ بالمدب    ر وعليه دين محيطٌ ت سيد المدب  ما

 .(1) نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين"  يعَ بِ  ؛العبد  ل يحيط إل بنصفِ   كان الدينُ 

فسه من سيده ن   رُ أن يشتريه إل أن يشتري المدب    ول يجوز لأحد    ،المدبر  ل يجوز بيعُ وقال: "

،  افذلك يجوز له أيضا  ؛عتقه سيده الذي دبرهويُ  المدبر مالا  سيدَ  أو يعطي أحدٌ  ،له فيكون ذلك جائزاا 

 .(2) "دبرهوولؤه لسيده الذي 

ا ها فيخالف مالكاا وهذا يبيّن أن   .علمب، ذلك قصدا

 .(3) له ؛ لأن جعله مهراا بيعٌ أو الإمهارُ  أو الهبةُ  وسواء في ذلك البيعُ 

ونحن نقول بقول    ، رةر ول مدب  فقلتم ل يباع مدب    ،اــوهَ مُ فخالفتُ ":  وأصحابه   مالكل  الشافعي  الق

ا  وقال  ،(4) "هاعائشة وغيرِ  بن عبد    وعمرُ   -رضي الله عنهما-  وعائشةُ   ،بن عبد الله  جابرُ : "أيضا

 
، تحقيق: بشار عواد معروف،  برواية أبي مصعب الزهري   –الموطأ  مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي،    (1)

ى بين برواية يحي  –  الموطأمالك:  ؛  423، ص2ج ،  ه(1412خليل، )د.م، مؤسسة الرسالة، د.ط،    ومحمود محمد

 . 814، ص 2، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، جيحيى

 المرجعان السابقان.  (2)

 . 519، ص2، ج المدونةسحنون،  (3)

 . 257، ص7، جم( 1990هـ/  1410، )بيروت: دار المعرفة، د.ط،  الأم  ،أبو عبد الله محمد بن إدريس:  الشافعي  (4)
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وغيرهم من   -الله  رحمهم- ومجاهدٌ  وطاوسٌ  يبيعه بالمدينة، وعطاءٌ  ،وغيرهم  ،وابن المنكدر ،العزيز

  (1)".- ريعني: يبيع المدب  -  المكيين، وعندك بالعراق من يبيعه

  محمد بن الحسن   نقل، و (2)كره بيع المدبر  صلى الله عليه وسلملكن ذكر الترمذي أن بعض أصحاب النبي  

 .(3) رقول زيد بن ثابت، وعبد الله بن عم أنه

ولذا  ؛  عنده  عائشة حجةا   لرواه من قو ما  لم يكن  لذا  ف  ؛عنده قول هؤلء الصحابة  بتَ ثَ   مالكٌ ف

فما فقيل له:    ،"من الصحابة والتابعين  ر عند السلفبيع المدب    د منعُ وقد تأك  ":  بن سعيد   قال سحنون 

في العرب؟ قال:   أهل بيت    لها سحرتها، وأمرت أن تباع من أشرِّ   رةا عن عائشة أنها باعت مدب    روي 

 د عن أحد  جِ ببيعها؟ ول نَ  ها فكيفلَ يوجب قت لأن الحادث الذي فعلت من السحر ؛في هذا ل حجةَ "

. "، ول يفتى بمثل هذا ما تأكدوا واستوطئ من منع بيعه في صدر الأمةه لغير حادث  يعَ من السلف بَ 

   .(4) اهـ

بن    بنقض عمرَ   ،فعل عائشة، إل أنهم منعوا صحته  على التسليم بصحةِ جوابٌ  وهذا  :  قلتُ 

خير   لَإِ في مَ  ر المدب   بإبطال بيع -رضي الله عنه - قضى عمرُ  قد  :المنعجواب في  قالواالخطاب، 

 
 . 555، ص7، تحقيق: النحال، جحنيفة وأصحابهالخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي البيهقي،  (1)

 . 514، ص2، تحقيق: بشار عواد، جالسننالترمذي  (2)

عبد   ، تحقيق:موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيبانيأبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد،   الشيباني: (3)

 . 300، د.ت(، ص: 2الوهاب عبد اللطيف، )د.م: المكتبة العلمية، ط

 . 6، ص 13، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالقيرواني،  (4)
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هو الأمر  "ولذا قال مالك:  ؛  (1)أم الولد في منع بيع    الحجة وهو  ،  كالإجماع  فكان  ؛القرون، فما أنكروا

ر طلب مَ عُ  أن: وابن حبيب  بن سحنون محمد ابن المواز و كتب في ، بل جاء "عندناعليه  المجتمع  

فجعلها مكانها     أخرى فاشترى به جاريةا   الثمن  أخذ منهافلم يجدها، ف  اعتها عائشةُ رة التي برد المدب  

 .(2) مدبرةا 

الحتجاج    كفى، وإن لم يكن حجةا فليس أقل  من أن يقطعَ   ؛وهذا إن كان حجةا في ذاته 

 . بقي الترجيح بغيره، وسيأتي جوابهم عن حديث جابر ؛، فإذا انقطعبفعل عائشة

، مع ما مر  ذكره  القرآن والقياسُ   ظاهرُ   ر:واز بيع المدبه على عدم جمالك  وأصحاب   ودليلُ 

 من عمل الصحابة. 

يَاأَيُّهَا  فعموم قوله تعالى: ﴿   :المالكية  وأما عمدةُ أما ظاهر القرآن، فكما قال ابن رشد الحفيد: "

فدخل في عموم الآية، والرجوع  ،  قود ، والتدبير من الع(3) "(1المائدة:  )سورة  ﴾  ال ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

 .بها عنه مخالف للأمر بالوفاء

 
 . 809، ص7، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (1)

 . 7،  6، ص 13، جالأمهاتالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من القيرواني،  (2)

الإشراف على نكت ؛ وانظر: عبد الوهاب،  172، ص4، جالمقتصدبداية المجتهد ونهاية  ابن رشد الحفيد،    (3)

 . 996، ص2، جمسائل الخلاف
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 ، »المدبر ل يباع ول يوهب ومما يؤيد دللة هذا العموم، ما روي عن ابن عمر مرفوعاا:  

 .(2)ستدل به أصحاب مالك هو مما يَ و ، (1) من الثلث« وهو حرٌّ 

لم يسنده غير  "  دارقطني:قال ال  على عبيدة بن حسان، كما  -مرفوعاا -علته أن مداره  لكن  

 .(3)"وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله، وهو ضعيف ،عبيدة بن حسان

كذلك  ف؛  ز بيعهجُ لم يَ ف  ؛حكمه  معه  انتقل  ؛ بعقد الكتابة  ب لما انتقل اسمهالمكاتَ ف  وأما القياس:

يكون   أن  اسمُ لم    ؛رالمدب  ينبغي  انتقل  عَ ه  ا  الذي  الحرية  قياسٌ (4)المدبِّرله    هدَ قَ بعقد  فهذا  على    ، 

 المكاتب.

ا  وقيس   : ضربانِ   بصفة المعل ق أن عقود العتقعلى أم الولد، وذلك أيضا

ا،العتق بصفة آتية  فيه  ق  يعل    الضرب الأول الشهر، فهذا ل يجوز    وت زيد وحلولكم   قطعا

 فيه بيع العبد.  

الضرب فهذا    مثلاا،  زيد ، كقدوم  محتملة الوقوع وعدمهبصفة    العتق  ق فيهعل  يُ   الضرب الثاني

 .الصفة قبل حصوليجوز البيع فيه 

 
،  10، جالسنن الكبرى (؛ والبيهقي من طريقه في  4264، رقم )244، ص5، جالسننأخرجه الدارقطني في    (1)

 (. 21572، رقم )529ص

 . 996، ص2، جالإشراف على نكت مسائل الخلافنظر: عبد الوهاب،  ا (2)

 . 244، ص 5، جالسننلدارقطني، ا (3)

 . 190، ص3، جالمقدمات الممهداتابن رشد الجد،  (4)
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لا ن يكون العقد لزماا ففوجب أ  آت  قطعاا؛   لأن موت السيد   ؛ر من الضرب الأولوالمدب  

   (1).الولد أم كيجوز بيعه، 

يعارضه ويناقضه، وذلك بقياس التدبير على الوصية بالعتق،   وقد قوبِل هذا القياس بقياس  

، بجامع أن كلاا منهما يعتق من الثلث؛ بخلاف المعتَق -جوع فيها باتفاق الفريقين وهي يجوز الر -

ر يعتق من  لما كان المدب  ؛ فوهو ل يجوز بيعه باتفاق الفريقين-  يعتق من رأس المال  فإنه  ،إلى أجل  

 وجب أن يجوز بيعه.  ف ؛ى بعتقهكان كالموصَ  مال؛ل من رأس ال الثلث 

، وذلك بعدم التسليم لصحة  نفيس    هذا العتراض بجواب    وقد أجاب أصحاب مالك  عن

تكون علةُ   لنتقاض   القياس؛ أن  يصح  المذكورة؛ فلا  بيع  العلة  بعتقهالموصَ   جواز  قبل موت    ى 

وقد يبلغه    عتِقمُ ال  رُ مُ علم أنه ل يبلغه عُ يُ   عتق إلى أجل  من أُ   أن بدليل  ؛  من الثلث يعتق    الموصِي أنه

العلة مع عدم    فوجدت   ؛بيعه  جُز مع ذلك لم يَ و   ،من الثلث   من رأس المال؛ بللم يُعتق    العبد   رُ مُ عُ 

ا وعدمااج، فلم تدُر معه و الحكم  .(2)االتعليل به ؛ فتبين فسادُ ، وذلك نقضٌ من قوادح العلةودا

 
، الإشراف على نكت مسائل الخلاف؛ وانظر: عبد الوهاب،  191، ص3، جالمقدمات الممهداتابن رشد الجد،    (1)

 . 172، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ؛ ابن رشد الحفيد996، ص2ج

 . 191، ص 3، جالمقدمات الممهداتابن رشد الجد، انظر:  (2)
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ع فيه بالقول، التدبير والوصية بالعتق؛ وذلك أن التدبير ل يُرجَ هذا مع وجود فارق  بين  

ك؛ بخلاف الوصية بالعتق فإنها يُرجع فيها بالقول، ليه بالبيع والهبة عند من يجيز ذ ع فرجَ وإنما يُ 

 (1) بالتفاق؛ فافترقا.

وأصحابُ ف مالكٌ  عارض  الأمرين  المجيزين،  بهذين  حجة  سببُ "ه  هاهنا   فكان    : الختلاف 

 . (2)"للخصوص  للنص، أو العمومِ  القياسِ  معارضةَ 

موا بتخصيصه، ، إل أنهم لم يسلِّ من حيث الثبوتُ   فلا سبيل إلى ردهوأما حديث جابر،  

للتدبير، أو غير ذلك مما يقدح في    لصاحبه سابق    باع المدبر في دين    صلى الله عليه وسلموتأولوه على أن النبي  

ا. جعلِ   ه مخصصا

للشافعي ومن ذهب مذهبه في إبطال التدبير وإجازة بيع    جةَ ول حُ رشد الجد: "يقول ابن  

، فيحتمل أن يكون  عل  فِ   لأنه إنما هو حكايةُ   ؛ا«»أنه باع مدبرا   :صلى الله عليه وسلمالنبي  عن    ر فيما رواه جابرٌ المدب  

 .(3) "فباعه عليه في الدين ا، ويحتمل أن يكون كان عليه دين قبل التدبيرِ تدبيره مقيدا 

ر، بالمدب    ر وعليه دين محيطٌ فإن مات سيد المدب  إليه مالكٌ في الموطأ بقوله: "  نب ه  وهو ما

؛ ففي حياة السيد أولى. (4) "في دينه  يعَ بِ   ؛ وذلك أنه إن جاز بيعه بعد موت السيد لدين  عليه مستغرِق 

 
 . 808، ص7، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (1)

 . 172، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  (2)

 . 189ص ،3ج ،المقدمات الممهداتابن رشد الجد،  (3)

 م قريباا.تقد (4)
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لتخصيص بأولى  المفيد لحتمال  اله على  هذا وهذا؛ لم يكن حملُ   حديث جابر  إذا احتمل  ف

لزوم عقد التدبير؛ فكان    من حمله على الحتمال الآخر، ل سيما والأصل بقاء العموم، والقياسُ 

 . اأولى من حمله على ما خالفه الأصولَ ث على ما وافق حمل الحدي

يقال: فائدةحُ   لو  ول  فيه  تكن  لم  الوفاق  على  الحديث  مستفاد    ؛مل  الوفاق  موضع  لأن 

 وزيادة علم. على موضع الخلاف فائدة مجردةففي حمله  ،بالإجماع

ويمكن  ،  لُ من قب  نقل ما يؤكد ما قد استفيد لأنه قد يُ   وذلكفإن هذا اعتراض غير صحيح؛  

 .(1) الإجماع مستند هذا الحديث هو   أن يكون 

ا: فالحديث حكايةُ  مثل أن يقول: -ا  ا عام  لو كان لفظا "  فعل، وليس لفظاا عام ا، فإنه  وأيضا

وأما وليس    ،ه على عمومه في جميع المواضع حتى يأتي ما يخصهحملُ   ق  حُ لَ   ؛-المدبر جائز بيع  

 .(2) "فلا ،بلفظ عام وإنما هو حكاية فعل

 
 . 189ص ،3ج ،المقدمات الممهدات ابن رشد الجد،  (1)

 المرجع السابق.  (2)
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يل، عن عطاء، هَ بن كُ   الأعمش، عن سلمةَ   عنومما يقوّي هذا التأويل رواية النسائي وغيره  

ا، وكان عليه  ر، وكان محتاجا بُ ا له عن دُ من الأنصار غلاما   ق رجلٌ عتَ أَ » عن جابر بن عبد الله قال:  

 .(1)عيالك«مائة درهم، فأعطاه فقال: »اقض دينك، وأنفق على  بثمانِ  صلى الله عليه وسلم، فباعه رسول الله  دينٌ 

لم يكن له حين دب ر عبدَه مالٌ   -دعى أبا ذكور ويُ -رق  عن جابر: أن الرجل  وجاء من طُ 

 .(2) غيرُه

 .(3) «ين  ا في دَ باع مدبرا  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»جابر: وروي من طريق عطاء عن  

 .(4) أن عمر بن عبد العزيز إنما باعه في دين  صحوكذلك 

 
السنن (؛ وأخرجه في  4985، رقم ) 44، ص 5، كتاب العتق، باب التدبير، ج السنن الكبرى أخرجه النسائي في    (1)

، رقم  246، ص8، كتاب آداب القضاة، باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها، جالصغرى 

 (. 5809، رقم )491، ص3، جمستخرجهأبو عوانة في (؛ وأخرجه  5418)

، كتاب المدبر،  المصنفأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، في    (2)

المدبر، ج أبي  16664(؛ وأخرجه فيه برقم ) 16663،  16662، رقم ) 139، ص9باب بيع  ( عن الثوري عن 

 ير عن جابر. الزب

، كتاب  السنن الكبرى (؛ والبيهقي في  1035، رقم )533، ص2، باب الباء، جالمعجملأعرابي في  أخرجه ابن ا  (3)

 (. 21578، رقم )530، ص 10المبر، باب المدبر يجني فيباع في أرش جنايته إل أن يفديه سيده، ج

(؛  16668، رقم )141، ص9ع المدبر، ج، كتاب المدبر، باب بيالمصنفأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في    (4)

 (. 21564، رقم ) 528، ص10، جالسنن الكبرى والبيهقي في 
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ييُ   ومالكٌ  ن إذا كان سابقاا التدبيرَ، فدل ت هذه الرواية على ما يوافق  جيز بيع المدب ر في الد 

 آخر. وما جاوز ذلك يُعوِزه دليلٌ  فيه، هُ مستندَ   ت كان افالظاهر أنه مذهبه،

 .(1) "رل يعاد في المدب  "وقد روي عن ابن المسيب أنه قال: 

ا باعه عليه في بيعه من أدل دليل على أنه إنم   -عليه السلام –وولية النبي  "  قال ابن رشد:

ي حياته  ه عليه ففإن كان بيعُ   ،أحد إل في موضع الحكم  لأن الإمام ل يلي بيع مالِ   ؛لزم  حقّ  

 .(2) "والله أعلم ،سبق التدبير فلدين  

أعتقه المشتري فالبيع  أما إن  مشتري،  المدب ر أو يعتقْه ال  تْ مُ وهذا كله عند مالك إذا لم يَ 

قبل العتق   ، وأما إن مات عند المشتري ول المقصود من التدبير؛ لحصماض  ول شيء على البائع

ا ويدبّره، على نص المدونة  قِن ا وقيمته مدب راا فضل ما بين قيمته  ب فإنه    أو الرد، فإن    ،(3)يشتري عبدا

 
(، بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز أنهما قال: 16672لكن روى عبد الرزاق أيضاا برقم )

 الرجوع فيها في الحياة. »المدبر وصية«، وهو يقتضي أن حكمه حكم الوصية يجوز 

 (. 16679، رقم )143، ص 9، جالمصنفخرجه عبد الرزاق في  أ (1)

الجد،    (2) رشد  الممهداتابن  جالمقدمات  يونس،  190، ص3،  ابن  وانظر:  المدونة؛  لمسائل  جالجامع   ،7  ،

 . 808ص

 . 520، ص2، جالمدونةسحنون، انظر:  (3)
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 ول يلزمه شيء في  .(1) عبد  فإنه بالفاضل يساهم في رقبة، في قول ابن القاسم  لم يبلغ الفرق قيمةَ 

 .(2)ازية، كما لو أعتقه المشتري و  المَ  نص 

قال: »جاز    ،فأعتقها  مدبرةا   اشترى جاريةا   في رجل  ،  عن الزهري ذلك    قريبٌ من  وقد روي 

 .(3) فيدبرها« ويبتاع هذا الذي باعها بثمنها جاريةا  ،عتقه

، مع ما هو مروي عن  ترك ما رواه عن عائشة في بيع المدبرة  -رحمه الله-فنرى مالكاا  

 قرائنَ ، وتمسك بعموم ما يدل على نفوذ عقد التدبير، مع ما يحفه من  الله مرفوعاا  جابر بن عبد 

، فترك وأصحابه إعمال  المدينة  أهل  من عملوأقوال صحابة وما اجتمع عنده    مرجحة، من أقيسة  

في تخصيصه عموم آية العقود، وتأولوه بما يوافق تلك الأصول، ل بما  صلى الله عليه وسلمحديث جابر عن النبي  

 . يعارضها

  

 
 المرجع نفسه. (1)

 . 7، ص13، جدونة من غيرها من الأمهاتوادر والزيادات على ما في المالنانظره في: القيرواني،  (2)

 (. 16680، رقم )143، ص 9، جالمصنفأخرجه عبد الرزاق في   (3)
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في استخراج قواعد مشتركة بين تلك المسائل، يؤخذ منها  :الفصل الثالث 

 : في إعمال الخاص في معارضة العام عند الإمام مالك بطضا

الفصل الماضي يجد أن الإمام مالكاا وأصحابه لم يقدّموا العام على  مسائل  المتأمل في  

  دعا إلى   على النص الخاص، مماالخاص في تلك المسائل إل لدليل  اقتضى رجحان النص العام  

يَ  بما  الخاص  مُكْ نزِ تأويل  بالعموموتَعَلُّقَه  التخصيص ةَ  نَ ع عنه  التمسك  ذلك لمجرد  وترك   ، وليس 

  .الحديث الداعي إلى التخصيص 

في صحة أصول مذهب أهل المدينة:    التي صنفها  في رسالته  -رحمه الله -يقول ابن تيمية  

مثل    ؛من عشرين عذراا   بل لهم نحوٌ   ؛ا بغير عذرا صحيحا خالف حديثا ا من أئمة الإسلام ل ين أحدا إ"

أو    ،أو لم يعتقد دللته على الحكم  ،أو بلغه من وجه لم يثق به  ،يكون أحدهم لم يبلغه الحديث أن  

 .(1) "اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه

من الأقوال التي يخالف   وغيرها  ولقوة منزِع مالك  في هذه الأقوال التي تمسك فيها بالعموم،

إل مبجلاا   -رحمه الله-لم يكن    وصحة طريقته،  ،فيها غيره ممن يكون له فيه حديث يتمسك به

ا يخالفك  إن مالكا   إنه قيل لبن عيينة مرةا:، في حياته وبعد موته، حتى  وعلمه  ماا يُعرفُ له قدرهمعظ  

 :إل كما قال جريرومالك  ما أنا ؟!ني بمالكنُ أتقرُ  :فقال ،في هذا الحديث 

 
 . 305، ص 20، رسالة في صحة أصول مذهب أهل المدينة، جمجموع الفتاوى ابن تيمية،  (1)
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 ( 1) قناعيسِ ــال زلِ البُ  ... لم يستطع صولةَ  ن  رَ في قَ  ز  لُ  وابن اللبون إذا ما

لم و ، وكان أحمد يدل على حلقة المدنيين ، ولذلك بقيت أقواله كلها أقوالا معتبرةا عند الأئمة

مالك وأهل المدينة: إما    والناس كلهم معب إلى مالك  شذوذ في مسائل عن طريقة أهل العلم؛ "نسَ يُ 

عارف بمقدارهم.   لهم مبجل لهم  ع لهم معظموالمنازِ   ،فالموافق لهم عضد ونصير  ،وإما منازع  ،موافق

رضي  -؛ وذلك لأنه  (2) "ا من أئمة العلموما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إل من ليس معدودا 

، من الصحابة ومن لقيهم  ول والثانيمن القرنين الأ  إنما جرى على أصول أهل المدينة  -الله عنه

ن تدبر أصول الإسلام وقواعد  مَ ، ومعلومٌ أن "من أهل المدينة  من أهلها من التابعين وتابعي التابعين 

 .(3)"الأصول والقواعد  المدينة أصح   وأهلِ  مالك   أصولَ  دَ جَ وَ  ؛الشريعة

ل يصح عنده كل ما سمعه، وتتبعه للآثار، و ومعلومٌ عن مالك  رحمه الله قوة تمسكه بالسنة  

إذا شك في بعض الحديث   كان مالكٌ   ول يروي إل ما صح عنده وثبت، وفي ذلك يقول الشافعي: "

 .(5)"إذا جاء الحديث عن مالك فشد به يدك، وقال: "(4)"طرحه كله

 
الثلاثة الأئمة    الانتقاء في فضائلأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي،  :  ابن عبد البر  (1)

 . 22، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، صالفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم

 . 325، ص 20، رسالة في صحة أصول مذهب أهل المدينة، جمجموع الفتاوى ابن تيمية،  (2)

 . 328، ص20، جالمرجع السابق (3)

 . 14، ص1، جالجرح والتعديل ابن أبي حاتم،  (4)

 المرجع السابق.  (5)
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كان مالك بن أنس    الإمام أحمد: "   قال وكان نهجه أل يروي إل عمن يوثقهم؛ ولذلك  

نس، ول سيما  أ أن ل تسأل عن رجل روى عنه مالك بن    اس في الحديث، ول تبالِ من أثبت الن 

كل من حدث عنه ثقة    !أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟":  يقول  يحيى بن معين  وكان  ، ( 1) " مديني 

 . (2) "أو رجلين إل رجلاا 

لعام  يتمسك بمدلول ا  -رحمه الله -، فإنا نجد من خلال هذا البحث أن مالكاا  إذا تقرر هذا

 عدة أمور متفاوتة: بالنظر إلى ويترك إعمال الخاص فيه 

،  كما في حديث القلتين  أو متنه،  الخاص سندِ  في    لضطرابَ ا و   الضعف  يرى أن    مثل  -

، والنهي عن أكل ذي المخلب من أحاديث العدد في الرضاعو وأحاديث توقيت المسح على الخفين،  

 .، وحديث ميتة الجراد الطير

 الجراد.أصل ، كما في مسألة الذي في ثبوته شكضّد الخاص ما يع أو لضعفِ  -

أو لنزول دللة الخاص عن ظاهرها لمخالفة الصحابي الراوي إياه في فتياه، كما في   -

 الصوم والحج عن الميت. 

ه، مما يورث في النفس أن د على المحل ذاتِ رِ يَ   منفصلٌ   لكون العام يؤيدُه عامٌّ آخرُ أو    -

 .عدد الرضعات ، ومسألة ، كما في مسألة سؤر الكلب رعالشا العموم مقصودُ 

 
 . 17، ص1المرجع السابق، ج (1)

 المرجع السابق.  (2)
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مسألة   - في  كما  والخاص،  العام  تفسّر  مفسّرة  سنةٌ  تعضّده  الكتاب  في  العام  لكون  أو 

 .النتفاع بجلد الميتة

 .زكاة السائمة، و القلتينم قوة المنطوق على المفهوم المحتمل، كما في مسألة أو لتقدي -

بالقياس  - العام  القليل،  أو لعتضاد  تنجس الماء  الغلام،، كما في مسألة  وولوغ    وبول 

 ، تحية المسجد والإمام يخطب و وموافقة نية الإمام،    وتوقيت المسح على الخفين،  الكلب، وجلد الميتة،

 .، وتذكية الجراد، وبيع المدبر، ولحوم السباعتغليظ الدية بالزمان والمكانو  والتحريم برضعة،

مسألة خيار  و   مسألة بول الغلام،  بعمل أهل المدينة، كما في   أو لعتضاد النص العام   -

،  روسباع الطي  ، ولحوم السباعمسألة تغليظ الدية بالزمان والمكانو   ،بمصة    الرضاع تحريم  و   المجلس،

 وتذكية الجراد.

أو لعتضاده بقول الصحابي الذي على وفق القياس، كما في مسألة توقيت المسح على    -

 ، وميتة الجراد.، ولحوم السباعالحج عن الميت الخفين، والصيام و 

 . أو لستصحاب الحكم، كما في نجاسة جلد الميتة -

أو لحتمال وجه  أخص  يُحمل عليه الدليل الخاص، إبقاءا لأفراد العام ما أمكن، كما في   -

 الوالد. من قود المسألة 

 لم يكن في الغالب يكتفي  ومن الملاحظ لدى التأمل في دراسة تلك المسائل أن الإمام مالكاا 

أمور تقوي جانب العام    في ترجيح العام على الخاص بواحد من تلك العوامل؛ بل يجتمع لديه عدة

 .، مع ما للعام من القوة في نفسِهعلى الخاص 
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القلتين مسألة  ب   :ففي  الحديث  عموم  موافقاا القياساعتضد  الحديث  عموم  جعل  مما   ،

ا للمتكلم ل يقتضي  للأصول، فلما قوبِل باضطراب ال ا ومتناا، وباحتمالِه وجهـاا يصح مرادا خاص سندا

بال التمسك  ترجّح  بين  التخصيص؛  كليةٌ  فكانت موازنةٌ  المحتمل؛  المضطرب  الخاص  على  عموم 

 .؛ بل ترجح العام عليه طرفي العموم والخصوص؛ ولم يُسلّم للخاص بمجرده عروضه

بترك أهل المدينة العمل بالخاص؛ رغم    اعتضد عموم الحديث   :وفي مسألة بول الغلام

بالقياس على ثفل الغلام؛ فكانت موازنةٌ كليةٌ بين  ، كما اعتضد  فيما حقُّه الستفاضة  عموم البلوى 

، مع كون لقياسلأصل واالعموم مع عمل أهل المدينة الموافق لقوة  :  طرفي العموم والخصوص 

في  ذي القوة    ، في مقابل الخاص ه بين النساءب  لعموم البلوى   في النقل  الخاص مما حقه الستفاضة 

 ل الخاصُّ وِّ ؤُ مقتضى العام على مقتضى الخاص، فتُ   نةِ المواز ترجح بف  ؛في دللته  المحتملِ   خصوصه

 . العام على عمومه وبقيَ 

آية    وعموم   بظاهر في الأنعام  اعتضد عموم آية الأطعمة  وفي مسألة ولوغ الكلب ولعابه:

المائدة، العموم مقصودٌ وتو   الجوارح في  النفس أن  ذاته، مما يطبع في  المحل   للشارع،  اردا على 

واعتضدا بالقياس الذي رد  سؤر الكلب إلى غيره من السباع ونحوها كالهر ونحوه، فصارت جملة  

ذلك مقابلةا لكفة التخصيص بحديث الولوغ الذي جاء على خلاف الأصل والقياس؛ فأعمل مالكٌ 

ما سوى  هما، فأبقى العموم، وأعمل القياس، وعمل بالحديث متأولا إياه على  الطرفين معاا بجميع أدلت

 ، كالتعبد والتغليظ في الكلاب تنفيراا من اقتنائها.-إذ لم يرد فيه التصريح بالنجاسة- التنجيس

، مما صلى الله عليه وسلماعتضد عموم الآية بعموم الحديث الذي في آخر حياته    :جلود الميتة  وفي مسألة

منسوخاا، كونه  بالقياس  يبعد  والعظم  واعتضدا  اللحم  الحكمعلى  باستصحاب  مؤي داا  علة  لدو   ؛،  ام 
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، فتكونت عند الإمام مالك  ، وبه فارق علة نجاسة الخمر التي هي الشدةالنجاسة التي هي الموت 

 . إباحة الستعمال دون الطهارةجملةٌ كليةٌ رجح بجميعها ترك إعمال الخاص مخصصاا، وتأوله على  

تضافرت النصوص العامة والمؤكدةَ للعموم، وضعُف   لمسح على الخفين:وفي مسألة ا

وفهم   وتنازع كلا القولين جماعة من الصحابة، ندهم ثبوتُ الأحاديث الخاصة التي فيها التوقيت،ع

  وفي السفر والغزوات،   صلى الله عليه وسلممع كونهم في الحضر مع النبي    بعضهم الإطلاق ومنهم عمر بن الخطاب،

يقتضي    والأبدال وطهارات الأبدان  وكان القياس في الرخص   أو بعضهم،  وثبوته عن أهل المدينة

رٌ   لديهفتكون  عدم التأقيت؛   جرياا    مقتضى العام  أن الشارع قصد   عنده  منه ترج ح    يٌّ كلّ جمعيٌّ    تصوُّ

العموم على    حَ ، فرجَ على أصول مطردة الخاص  التخصيص، وتُؤوِّ مقتضى  على    -إن صح -ل 

 .فظن بعض الصحابة التأقيت  ،، وعلى خروجه مخرج الجواب المقيممن أمر المسافر و  الغالب 

  ، بقياسِ اعتضد العام المقتضي لوجوب الموافقة في النية  :نية الإمام والمأموموفي مسألة  

وما شرعه الشارع في  وتحمُّل الإمام عنه، كصلاة الجمعة بجامع الفرضية، ، شبه  على عدةِ أصول  

بالطائفتين الخاص  وأي  ،  صلاة الخوف  العام قد خُص  في    - وجه  على  - د حديثَ معاذ  ذلك  كونُ 

؛ فترجح كون  جنس النوافله التسامح والتخفيف في  المتنفل خلف المفترض، بقياس  يقتضي حكمُ 

ص؛ فاقتض   إبقاء دللةِ   ترجيحَ   ت الموازنةهذا الفرع أشبهَ بتلك الأصول من إلحاقه بالفرع المخصِّ

ص  منغير  ه  أنعلى  بحمله  الخاص    أويلَ وت،  على بقية أفراده  العام من اجتهاد   بل  ؛الشارع  مخصِّ

 معاذ أو من فهم الراوي. 

 للخطيب،   الأمر بالإنصات   كان عموم  خطبة الجمعة:  أثناءوفي مسألة تحية المسجد  

ا   الفرض معتضدا النفل على  تقديم  المقتضي عدم  التسوية  أو  الشمول  تعارضا؛ رعاية    بقياس  إذا 

 من الكلامشغلاا  امتناعَ ما هو أشدُّ    المقتضيةِ خطاب  البفحوى  كما اعتضد ذلك  ،  لمراتب الطلب 
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ل ولو  أثنائها  في  عنه  غير  نكارلإالمنهي  معنىا  محتمِلاا  التخصيصَ  المقتضي  الحديث  وكان   ،

التخصيص  رِ تُ فالتخصيص؛   إعمال  المك  العام  ذلك  معارضة  في  بتلك  ؤي  به  والقرائن  د  الأصول 

ل على ما ل يتعارض مع العاموت  ؛لكفته  المرجحة ، ورج ح بعضهم كابن رشد  أن مالكاا لم يعتمد  ؤوِّ

 القياس وحدَه في ترجيح قوة العموم في هذه المسألة، ولكنه ضم إليه عمل أهل المدينة.

صٌ بدليل    :زكاة غير السائمة  وفي مسألة الخطاب، والعموم رأى أن الخاص إنما هو مخصِّ

، وكان هذا المفهوم فيه علةٌ مستنبطةٌ تقوي جانب وهو مقدم على المفهوم، ؛ لأنه منطوق أقوى منه

وجد أن هذه العلة موجودة في   -والله أعلم - التخصيص بالقياس، إل أنه  ضميمة  ب  بهالتخصيص  

جميع أفراد العام؛ فبطل التخصيص بهذه العلة، ووجب البحث عن علة  تصح للتخصيص؛ فرجع 

ال بين  موازنة  الإلى   القياس؛ فكانت مقدمات  مقدمات  ؛ فرجَح على ما    العمومعموم ومقدمات  أقل 

  التطويل.مقدّماته كثيرة تفضي إلى 

ا مقابلاا لدليل الخطاب إذا انفرد   وحينئذ لما كان العموم مرجحاا على هذا القياس ، وكان أيضا

من دليل    أقوى   -لقوة دللته على موضوعه -المؤيد بالقياس المستدعي التخصيص، وكان العموم  

 ؛ تبي ن أن هذا العموم أقوى منهما مجتمعين. الخطاب إذا انفرد 

في فتياه ظاهر    رواي الخاصِّ   خالف الصحابيُّ فقد  :  والحج عن الميتالصيام    وفي مسألة

ا في ظاهره لما كان أن الراوي أعلمُ بمعنى ما يروي، و ما رواه،   على    الصحابي  كانت فُتيا فأورث شك 

بدلُه؛ فألحق كلا  من  عبادات حيث كان الصوم من العبادات البدنية، وإنما الماليُّ  وفق القياس في ال

إنما هو  البدل   والمال  بدنيةا أصالةا،  عبادةا  مالك   عند  الحج، كان  وكذا  يناسبه،  بما  منه  والمُبدلِ 

ة فاجتمع عند مالك  موازن  .؛ فتعليق الحكم بالأصل أولى من تعليقه بالعارض عارض من العوارض 
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ل  وترك إعما   ممو الع  كليةٌ بين مرجّحات ظاهر العام ومرجّحات ظاهر الخاص؛ فرجح عنده تقديمُ 

 . قبل ورود الخاص  أفراده بما ل يعارض العام  في  الخاص  وتأويلُ  التخصيص فيه،

المجلس الإمام  :  وأما مسألة خيار  المتبايعين  وجد  مالكاا  فإن  المقتضية لحق  العمومات 

  النفس من تخصيصها بلفظ محتمل   توحِشكانت بالقوة التي ف؛ ، قد اجتمعت عقد بالتصرف بمجرد ال

عنده  بمقتضى الخاص؛ ترجّح    العملأهل المدينة    بترك  المجتمعة  تلك العمومات   تأيدت ؛ فلما  معناه

، وهذا دقيقٌ تأويل اللفظ النبوي بما وافق الستعمال القرآنيها، ونحا نحو  ترك إعماله في تخصيص

 . لمن تأمله

ت والإطلاقات التي تقتضي حصول الرضاع  تضافرت العمومافلما  :  وفي مسألة الرضاع

بأقل ما يسمى رضاعاا، وتأيد بعمل أهل المدينة، واضطرب الحديث المفيد اشتراط العدد، ضعُف  

وقوي كون العموم هو مراد الشارع، فرجح العام، وبطل عنده إعمال الخاص في التمسك بالخاص  

 تخصيصه. 

في   وتأمل ،  المستفيض   الحديث الخاص   إلىنظر  فإنه لما    :بابنه   الأب  قتلسألة  وفي م

المُدلجي فيهاحادثة  وجد  حملُ   ؛  يمكن  عليها،    صورةا  وجوب  و الحديث  على  دل  ما  عموم  كان 

ما يصعُبُ معها إخراج بعض أفراده بجميع الصور، وأمكن  له من القوة    في القتل العمد   القصاص 

؛ مراعياا ما  هةُ عدم العمد ما يكون فيه شبعلى  الخاص  لصور؛ حمل  حمل التخصيص على بعض ا

به    ، وأبقى ما تحقق فيه العمدُ وصلاحهيكون في الوالدين من وفور الشفقةِ على الولد ومحبة تأدُّ

 .هورهة ظُ ؛ لقو داخلاا في مقتضى عموم العام

الأدلة في الديات،   كان عموم  :والشهر الحرام  البلد الحرامفي    دية القتل وفي مسألة تغليظ  

ا بعمل أهل المدينة ،  ، و للقياس وأصول الشرع  موافقاا  المطلق عن التغليظ، الإمام  عند    فترجحمؤيدا
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على التوقيف؛    لم يصح حملهفي ثبوته نظر، مع كونه  من حكم الصحابة  مخصص     على  مالك  

ا من الصحابة، فترجحت عندهلنتقاض كونه على خلاف القياس تلك الجملةُ من   ؛ فيكون اجتهادا

 .، على اجتهاد الصحابي الأدلة المبقيةِ للعام على عمومه

لم يصح  عندهم الخبر الذي فيه النهي عنها؛ فلم يخصصه،   وفي مسألة لحوم سباع الطير:

وعلى فرض صحته فإن العموم معتضد بعمل أهل المدينة حيث لم يُدرك أحداا ينهى عن شيء من  

لى قوة عموم الآية التي أفادت عدم تحريم شيء غير ما ذُكِر في الآية؛  الطير، فضُم  قوة العمل إ

 فتؤول ما كان شأنُه التخصيص، على ما تبين في مبحثه.

لما رأى الصحابة  أنه  إل  فإن الحديث فيها صح  عند مالك،  :  الوحشوأما لحوم سباع  

آن، وكان المصدر في الحديث القر ، وكان قول بعضهم بعدم التحريم هو الموافق لعموم  هااختلفوا في

على ظاهره الذي يعمُّ    -لقوته -جائزاا أن يكون من باب الإضافة إلى الفاعل؛ ترجّحَ عنده بقاء العام  

، وتأول الحديث على الكراهة ليُبقي ظاهر الآية العامة، وكان ما جاء بلفظ  السباع في عدم التحريم

كل، وجرى مالك في رسم الموطأ على اللفظ المحتمل ن تؤ التحريم مؤولا بتحريم مأكولِها ل تحريم أ

 الوجهين تشبُّهاا بلفظ الحديث.

ص غيره آية الميتة،  :  الجراد  ميتةوفي مسألة   لم يصح عنده حديث الميتتين الذي به خص 

في جعله    ةحكم الصحاب  وقد صح  عنده  ، ول صح  عنده ما روي بأن أصل الجراد من ميتة البحر

،  القياس حكم الصحابي و ؛ مع ما أي ده من  وعمومه   على قوته   العام؛ فبقي  ه الجزاءوفي  من صيد البر

 . ، وربما كان عليه عمل أهل المدينةورأى عليه جماعةا من فقهاء المدينة

ترك ما رواه عن عائشة في بيع المدبرة،   -رحمه الله-فإنا نراه  :  المدبَّر  وفي مسألة بيع  

ك بعموم ما يدل على نفوذ عقد التدبير،  صلى الله عليه وسلمعبد الله عن النبي    المؤيِّد لظاهر ما رواه جابر بن ، وتمس 
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عمل أهل المدينة، فترك إعمال حديث جابر عن  و   ،صحابة    وأقوالِ   متضافرة،  مع ما يحفه من أقيسة  

؛ فجعله في  ما يوافق تلك الأصول  تأوله بحمله على و في تخصيصه عموم آية العقود،    صلى الله عليه وسلم النبي  

رته بقية الروايات عن جابرالدين المستغرق، وهو م ، فاجتمعت عنده جملةٌ من القرائن والأصول  ا فس 

الكلية، أضعفت ما أودِع في الخاص من قوة تخصيص، وترجّح عنده أن ما وافق عموم الآية هو  

 . -مه الله رح-، وهذا من بديع فقهه مقصود الشارع

 تقتضي عدم جعل  قوةً    لك  لعموم عند مالظاهر ا  أنفهذه سبع عشرةَ مسألةً، يتبينُ منها  

، بعرضه على القرائن العام سَلَمًا للخاص، إلا بعد تحققه من استيهال  الخاص  لصرفه عن مقتضاه

د هذا وتضعف ذاك، والقرائن   د الثاني وتضعف الأول  الكلية  التي تعض    بمشاددة  بين ف  ؛ التي تعض 

  ؛ ويا؛ فالأصلُ تقديم الخاص على العام، فإن است أحدهمايكون ترجيحُ  وموازنة  بينهما، هذا وهذا،

 .لأنه قاض  عليهلترجح قوة الخاص المجرد على قوة العام المجرد؛ 

والله  –في التعامل مع العموم والتخصيص في جميع مسائله  وضابطه  هذا هو مسلكُ مالك   ف

 . -تعالى أعلم

 ، بحيث يستوي الطرفان،هخصوص  دلئل  متنازعاا في  عام ا والأخر  ، وكان أحدهماالقرائن  ت إن استو ف

، وفي هذا يقول  جَح على الآخرر عملُ أهل المدينة؛  أحدهما  بما يوجب الحيرةَ والتوقف، وكان مع  

ا فيه النزاع:  ابن تيمية لما ذكر أربع مراتب عمل أهل المدينة، وأن منه ما هو مجمعٌ عليه ومنه م

أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة؛    إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما"

  .(1) "ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة

 
 . 309، ص 20ابن تيمية، مجموع الفتاوى، رسالة في صحة أصول مذهب أهل المدينة، ج (1)
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في ضوابط لا بد من مراعاتها وعدم إهمالها عند الترجيح بين   : الفصل الرابع

 : العام والخاص، منعاً لتفلت الفتوى استغلالًا لهذه القواعد نتاج  البحث 

في العموم والخصوص وغيرهما من معطيات الترجيح، إنما هو فعل    ل يخفى أن النظر

على ما هو  روط وملكة الجتهاد،  وليس ذلك لمن لم تتوفر فيه ش  ،المجتهد الذي يملك آلة النظر

 المقيد.والجتهاد المطلق الجتهاد سواء من شروط الجتهاد التي ذكرها العلماء،  مقررٌ 

تمسك بعموم ال  حق    -سألة  من المسائل التي بحثها الأئمةفي م- فليس لأحد اليوم أن يدّعي  

 . أحد من العلماء القول لم يسبقه إلى ذلكما آية أو عموم حديث، 

غيرَه ممن سبقه من العلماء، فلم يكُن    -فيما ذهب إليه -إنما تابع    -رحمه الله -فإن مالكاا  

قه إليه أحد من الصحابة أو التابعين،  ما تركه من عموم آية أو حديث، آتياا فيه بقول مبتدَع لم يسب

 ولم تكن الأقوال قد استقرت بعد، فقوله لم يخرج عن أقوال العلماء. 

في الموطأ ولم    «البيعان بالخيار »حديث    لم رويتَ   لما سأله رجل:  -الله  رحمه-ولذا تراه  

  اتلما عضّد العموم  به  العمل   ، وقد ترك(1) "هليعلمَ الجاهلُ مثـلُك أني على علم  تركتُ "تعمل به؟ قال:  

من عمل أهل المدينة، وليس تركه العمل بخصوص الحديث من غير أن يكون له في التمسك بالعام  

 . تدي بهم في القول الذي ذهب إليهيق سلفٌ 

 
 . 225، ص لترجيح مذهب الإمام مالكانتصار الفقير السالك ،  الراعي (1)
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يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ": كان من قول الإمام أحمد لتلميذه الميمونيولهذا 

 .(1) "ليس لك فيها إمام

أشارهذا،    علىالقرافي    نب هوقد   تقديم    حيث  أن  قد    ومات العمبعض  إلى  الخاص  على 

هو عليه، فصار الفقهاء بعد ذلك يقدّمون جميعاا الخاص  لستقرار الأقوال كل على ما    ؛انقضى زمنه

في هذه  والمعتمد: أن فقهاء الأمصار  : "- رحمه الله -على العام في كل قضية اجتهادية، يقول  

 ."الخبرين بأخصهما، مع فقد علمهم بالتاريخ صون أعم  يخص الأعصار

التي    د استقرار الأقوالفي الأعصار المتأخرة، أي: بع  على تقديم الخاص   مـــفنقل إجماعه

  ، ولذا قال بعدُ: من حيث هي أقوالٌ، ل من حيث تقديمُ العام على الخاص   ح فيها مدلول العامجِّ رُ 

تِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾    -نهمارضي الله ع -: إن ابن عمرفإن قلتَ " لم يخص قوله تعالى: ﴿وَأُم هَاتُكُمُ اللا 

ا،  الرضعتان«  بقوله صلى الله عليه وسلم: »ل تحرم الرضعة ول  (23النساء:  ) أنه لما سئل عن نكاح    :وعنه أيضا

 
، تحقيق: عبد الله بن  مناقب الإمام أحمدبن علي بن محمد،  ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن    (1)

؛ وانظر: ابن حامد: أبو عبد الله الحسن بن  245هـ(، ص1409،  2عبد المحسن التركي، )الجيزة: دار هجر، ط

؛  17م، ص 1988هـ/  1408،  1، )د.م: عالم الكتب، طتهذيب الأجوبةحامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي،  

كات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني، وابنه شهاب الدين بن تيمية الجد: مجد الدين أبو البر آل تيمية: ا

، المسودة في أصول الفقهأبو المحاسن عبد الحليم، وابن تيمية الحفيد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،  

 . 450عربي، د.ط، د.ت(، ص: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د.م: دار الكتاب ال

 



166 

 

﴾  ، مهحر   ؛النصرانية ا بقوله تعالى: ﴿وَلَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَت ى يُؤْمِن  وجعل  (، 221البقرة:  )محتجا

ا لقوله  مع خصوصه. (، 5المائدة: )تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ال ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾  هذا العام رافعا

ل أن يكون ابن عمر امتنع من ذلك   ـهذه الأعصار، ويحتم   اع أهلِ  ــعينا إجم : اد  تُ  ــل  ـق 

 ( 1) . اهـ. " لدليل 

 تأمل كيف جعل جوابه على شقين:ف

اع منعقد بعد تلك العصور؛ فلا يقدح فيه  ماع العملي الذي ادعيناه هو إجمالأول: أن الإج

 ما كان قبله من الخلاف. 

امتنع من تقديم    ابن عمر  الثاني: أن هذا غير مخالف لما زعمناه من الأصل؛ لحتمال أن 

إعمال  ، فلأجل هذا الدليل الموافق ترك  مدلول العامل  موافقلدليل  قام عنده    هنا   الخاص على العام

 على الخصوص.عنده مقدم العموم أن الخاص، ل 

في عصرنا    زاعمٌ ومن هنا ينبغي التنبه إلى هذه المسألة فهي غاية في الأهمية؛ لئلا يزعم  

كما فعل مالك بن    في تأويل الخاص   أن له الحق بالتمسك بالعام  البتوتةهذا في مسألة من المسائل  

، أو يزعم أن في هذا البحث ونتائجه ما يفتح  ائل غيرهافي مس  غيره من المجتهدين الأوائلأنس و 

بابا  مصراعيه    اله  الخاصةلإ على  الشريعة  نصوص  مصادمة  من  يتمكن  بحيث  الأقوال    ، حداث 

؛ بل ل بد أن يكون اجتهاد المجتهد اليوم في النوازل منضبطاا بضوابط الشرع أولا،  بكليات عامة

 ممنوع. على الأقوال المتقدمة المستقرة قوال ل السابقين ثانياا؛ فإن إحداث الأوبأقوا

 
 . 2118، ص5، جنفائس الأصول في شرح المحصولرافي، الق (1)
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أحمد  الإمام  قال  الأثرم:    ولهذا  رواية  اختلف أصحاب رسول الله  "في  يختار من   صلى الله عليه وسلمإذا 

يلزم من قال: يخرج "  :، وقال في رواية أبي الحارث (1) "أقاويلهم، ول يخرج عن قولهم إلى من بعدهم

 .(2)"إذا أجمعواأن يخرج من أقاويلهم  ،أقاويلهم إذا اختلفوامن 

وذلك أن إحداث قول جديد سواء بتمسك بعام أو بخاص مهجور أو غير مهجور، هو 

فكما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا " خروج عما اتفقت الأمة على أن الحق غير خارج عنه؛  

 .(3) "معوا فيه على قولينفيه على قول لم يجز إحداث قول ثالث فيما أج

للإعراض عن نصوص الشارع الخاصة تمسكاا   -حسن نية أو بسوئهاب-وأي محاولة اليوم  

بكليات عامة لإحداث قول  لم يَسبق إليه أحد، إنما هو من باب العبث واتباع غير سبيل المؤمنين، 

النساء:  )  ﴾نُوَلِّهِ مَا تَوَل ى  ى وَيَت بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الر سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَي نَ لَهُ الْهُدَ ﴿

115 .) 

 
  أحمد بن علي ، تحقيق:  العدة في أصول الفقه،  محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى:    (1)

بن أحمد بن    : أبو الخط اب محفوظالكلوذاني؛  1113ص  ،4م(، ج1990  /هـ1410،  2، )د.م: د.ن، طالمباركي

، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، )مكة المكرمة: مركز التمهيد في أصول الفقهالحسن،  

 . 310، ص 3، جم( 1985هـ/  1406،  1البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط

 المراجع السابقة.  (2)

، تحقيق: عادل بن  الفقيه والمتفقهبن ثابت بن أحمد بن مهدي،    أبو بكر أحمد بن علي  الخطيب البغدادي:  (3)

 . 435، ص1، جه(1421، 2يوسف الغرازي، )الرياض: دار ابن الجوزي، ط
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أما متابعة الإمام مالك  فيما كان من قوله موافقاا لمقتضى العام مخالفاا لمقتضى الخاص، 

ا ل يميز الأدلة أو لم يرقَ لرتبة الج  فذلك سائغٌ  تهاد المطلق  متابعته فيه، سواء أكان المتابع له مقلدا

فلا بأس حينئذ أن    ؛قرائن قوة الدليل العام ورجحانه على الخاص أو المقيد، أم مجتهداا بدا له بال

المسائل  يوافق   تلك  المعتمدة في  المعتبرة  المدارس  أصحاب  سيما  ل  الأئمة،  من  قبله  كان   من 

 .المذاهب الأربعةأصحاب ك المستمرة،
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 خاتمة:  -

 : نتائج البحث -أ

 وإعماله فيه. الأصل عند الإمام مالك ومدرسته تقديم الخاص على العام  -1

إعمال الخاص في معارضة العام لقرائن تقوي عموم   -رحمه الله-يترك الإمام مالك   -2

العام، أو تضعف خصوص الخاص، ول يطّرد فيه قاعدة معينة، وإنما هي كليةٌ ينظر 

 مجموعة من القرائن والمعضدات، فيها الإمام مالك بعرض العام والخاص على جملة  

  وتضعف الخصوص تارة. التي تقوي العموم تارةا 

 ليس كل حديث خاصّ  يكون ثابتاا عند الإمام مالك وإن ثبت عند غيره. -3

يعرض الإمام مالك العام والخاص على أصول عدة، ككثرة النصوص المقتضية للعموم،  -4

 .وغير ذلكوعمل أهل المدينة، وأقوال الصحابة، 

، وعمق بصيرته -5 ، وموازنته بين الأدلة، ائلفي المس  اجتهادهعند    سعة نظر الإمام مالك 

، وما خالف فيه الأحاديث التي جعلها بشكل يستدعي التوقف أمام كل مسألة يبحثها

الحق من  كبير  حظ  مخالفتها  في  له  مخصصةا  المطلق غيره  الحق  أصاب  سواء   ،

 . فأصاب الأجرين، أو أخطأه فكان له أجر

دلتهم في الوصول إلى معرفة عمق نظر المجتهدين في نظرهم إلى المسائل؛ وتنوع أ -6

التي تُظهِر طريقة    ما هو حكمُ الله تعالى في نفس الأمر، فالمتأمل في مثل هذه البحوث 

تعامل الأئمة مع النص، يستظهر قوة منزعهم وعُمق أدلتهم، مما يجعل طالب العلم 

الك النص، أو: خالف مالك الدليل، أو: قوله ل أصل يتريث كثيراا في قوله: خالف م

  له!
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الإمام مالك  في الأقوال التي تمسك فيها بالعموم مخالفاا   متابعةُ للمجتهد والمقلد  يجوز   -7

غيره عند  صة  مخصِّ لكونه  أحاديث  فلكونه  ؛  المجتهد  ممتداا أما  معتبراا  ينعقد   قولا  لم 

 فمذهبه مذهب إمامه ومفتيه. ، وأما المقلد إجماعٌ على خلافه

؛ بالخاص اجتهاده في مسائل النوازل تركَ العملِ  ل يصح لأحد اليوم أن يدّعي أن له في   -8

ا بالعمومات والكليات  انتهج هذا في بعض المسائل   - أو غيرَه-، محتجاا بأن مالكاا  متمسكا

كعمل أهل وإن كثر منه؛ وذلك لعدم توفر بعض الأوراق التي توفرت لمالك  في زمنه؛ 

ن الأصل تقديم الخاص على ، مع كو المدينة، وعدم اندثار القول الذي تابع فيه سلفَه

 العام، بالإجماع.
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 : توصيات البحث -ب

بنقد هذا البحث وتمحيصه وتصويب ما فيه من يوصي الباحثُ زملاءه من الباحثين   -1

 خلل إن وجد؛ فما كان صواباا فمن الله، وما كان خطأا فمن نفسه. 

الباحث نفسه بتطوير البحثِ موضوعِ الرسالة، وذلك بزيادة استقر  -2  مسائل ال  اءيوصي 

 الإمام مالكٌ إعمال خاصّ  في معارضة عام،   فيها ترك التي

كما يوصي الباحث غيره من الباحثين بجعل هذا البحث قاعدةا ومنطلقاا للتصنيف في  -3

ئمة الأربعة وغيرهم؛ فإن ذلك هذا الباب وجمع مسائله من فقه مالك  وغير مالك من الأ 

 لية. يُعد إضافةا في المدرسة الفقهية الأصو 

إحسان الظن بالأئمة مطلوب، وعلى طالب العلم أن يعرف للأئمة قدرهم، ويقدُر لأقوالهم  -4

قدرها، ويعرف أن ما خالفوا فيه ما احتج به غيرهم فهم فيه معذورون باجتهاد معتبر 

لفقهي الصحيح؛ بل قد يكون الحق فيه معهم في كثير لم يخرجوا فيه عن دائرة النظر ا

، ومن السطحية أن يحسب المرء أن الصواب دائماا مع من  اكله  من تلك المسائل أو 

، وأن الخطأ   . مع من خالفه من الأئمة المجتهدينيتمسك بظاهر حديث  فرد 

الباحثين   -5 الباحث أن يوصي غيره من  ينسى  ا: ل  بنتيجة مثبوأيضا يغتروا  ل هذا أل 

قد يكون فيه مصادمة على مصراعيه، مما    والنظري   البحث؛ فيفتحوا باب التوسع الفكري 

بكليات   مجموعة  للنصوص  الباحث     موضعها   الضعيف   يحسب  في  يضعها  أنه 

 الصحيح. 

ا منيعاا أمام كل من   كما -6 يوصي الباحثين المهتمين بحفظ الشريعة والتراث بأن يقفوا سد 

مثل هذه النتائج فيخالف بذلك الأصول المتعارف استعمال  تسول له نفسه أن يسيء  
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 إنما تمسك بالعام وحده دون قرائن تعضّده   جتهاد النصي؛ ظان ا أن مالكااعليها في ال 

 . وتقويه على الخاص 
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 المراجع المصادر و قائمة 

ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم  

محمود و   ي حمد الزاو طاهر أتحقيق:    ،النهاية في غريب الحديث والأثرالشيباني الجزري،  

 . (م1979 /هـ1399)بيروت: المكتبة العلمية، د.ط،  ،محمد الطناحي

 أحمد محمد شاكر،   :تحقيق،  المسندني،  بن حنبل الشيباأحمد بن محمد  أبو عبد الله  أحمد:  

 م(.1995 /هـ1416، 1)القاهرة: دار الحديث، ط

: شعيب الأرناؤوط  ، تحقيقدالمسنني،  أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا

 م(. 2001 / هـ1421، 1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طعادل مرشد و 

  عبد تحقيق،    ، المعجم ،  محمد بن زياد بن بشر بن درهم   أحمد بن   أبو سعيد   : ابن الأعرابي 

 م(. 1997/ ه ـ1418،  1، )الرياض: دار ابن الجوزي، ط المحسن بن إبراهيم الحسيني 

سليمان   الوليد  أبو  خلف،  الباجي:  الفقهبن  أصول  في  حسن  الإشارة  محمد  تحقيق:   ،

 . م(2003هـ/  1424، 1إسماعيل، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

،  1)القاهرة: مطبعة السعادة، ط،  المنتقى شرح الموطأ ،  أبو الوليد سليمان بن خلفالباجي:  

 (.هـ1332

،  ر البشائر الإسلاميةدا، )بيروت:  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيالأدب المفردالبخاري:  

 م(. 1989هـ/ 1409، 3ط
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،    :البخاري 

د.م: طوق النجاة،  )  ،محمد زهير بن ناصر الناصر، تحقيق:  وسننه وأيامه  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 .(هـ1422، 1ط

تحقيق:    ،يب في اختصار المدونةالتهذابن البراذعي: خلف بن محمد الأزدي القيرواني،  

،  1، طدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، )دبي:  سالم   محمد الأمين ولد محمد 

 م(.2002 /هـ1423

عبد  ، تحقيق  الفوائد السنية في شرح الألفية،  شمس الدين محمد بن عبد الدائم  :رماوي البِ 

)الجيزة:  الله رمضان موسى التوعية الإسلام ،  العلميمكتبة  والبحث  والنشر  للتحقيق  ، ية 

 (. م2015 /هـ1436، 1ط

روضة المستبين  ،  عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميميأبو محمد  :  ابن بزيزة

 / هـ1431،  1، )بيروت: دار ابن حزم، ط عبد اللطيف زكاغتحقيق:    ،في شرح كتاب التلقين

 . م(2010

معالم التنزيل في  مسعود بن محمد بن الفراء،    البغوي: محيي السنة أبو محمد الحسين بن

 . هـ(1420، 1، طإحياء التراث )بيروت:  تحقيق عبد الرزاق المهدي، ،تفسير القرآن

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة  ،  أحمد بن الحسين بن علي  : أبو بكرالبيهقي

محمو ت  ،وأصحابه )حقيق:  النحال،  والتالقاهرة:  د  للنشر  ط وزيعالروضة    /هـ1436،  1، 

 م(. 2015



175 

 

محمد عبد القادر ، تحقيق:  السنن الكبرى ،  أحمد بن الحسين بن عليأبو بكر  البيهقي:  

 م(.2003هـ/ 1424،  3، )بيروت: دار الكتب العلمية، طعطا

، السيد أحمد صقر، تحقيق: مناقب الشافعي، أحمد بن الحسين بن علي: أبو بكر البيهقي

 م(. 1970 /هـ1390، 1راث، ط)القاهرة: مكتبة دار الت

، ومحمد شاكرمحمد  تحقيق: أحمد  ،  السنن،  بن سورة  الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى 

،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيفؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، )مصر:  

 م(. 1975 /هـ1395، 2ط

سورة،   بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  معروف،    بشارتحقيق:  ،  السننالترمذي:  عواد 

 م(.1998)بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ط، 

، بترتيب أبي طالب القاضي  –  العلل الكبيرالترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  

يروت: عالم  ، )ب محمود خليل الصعيديو أبو المعاطي النوري  و صبحي السامرائي  تحقيق:  

 . هـ(1409، 1الكتب، ط

، رفع الملام عن الأئمة الأعلام  بن عبد الحليم بن عبد السلام،ابن تيمية: أبو العباس أحمد  

ط المعارف،  مكتبة  )الرياض:  حلاق،  حسن  بن  صبحي  محمد  هـ/ 1430،  1تحقيق: 

 م(. 2009

السلام،   عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  تيمية:  الفابن  جمع    –   تاوي مجموع 

النجدي قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  د.ط،  )الر   ،وترتيب:  الكتب،  عالم  دار  ياض: 

 . م(1991  -هـ 1412
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تيمية   ابن  الله  عبد  بن  السلام  عبد  البركات  أبو  الدين  مجد  الجد:  تيمية  ابن  تيمية:  آل 

تيمية الحفيد تقي الدين أبو   الحراني، وابنه شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم، وابن 

محمد محيي الدين عبد  تحقيق:  ،  المسودة في أصول الفقه العباس أحمد بن عبد الحليم،  

 ر الكتاب العربي، د.ط، د.ت(. ، )د.م: داالحميد 

،  التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي،  

 .(هـ1416، 1، ط تحقيق عبد الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

، مناقب الإمام أحمدو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  جمال الدين أب   :ابن الجوزي 

 (.هـ1409،  2، )الجيزة: دار هجر، طعبد الله بن عبد المحسن التركيتحقيق: 

الصحاح تاج اللغة وصحاح ،  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيالجوهري:  

  / هـ1407،  4لايين، ط ، )بيروت: دار العلم للمأحمد عبد الغفور عطار، تحقيق:  العربية

 . م(1987

الرازي،   المنذر  بن  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  حاتم:  أبي  الجرح  ابن 

، دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: مجلس دائرة المعارف العثمانية، )حيدر آباد: والتعديل

 م(. 1952هـ/ 1271، 1ط

 ، المستدرك على الصحيحين ،سابوري النين عبد الله بن محمد أبو عبد الله محمد بالحاكم: 

 م(.1990هـ/ 1411، )بيروت: دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطاتحقيق: 
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المسند الصحيح  ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البُستي،

ومعه الإحسان بترتيب صحيح    -صحيح ابن حبان  المعروف ب  ،على التقاسيم والأنواع

 م(.1988 /هـ1408، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط بن حبان لبن بلبان،ا

 ، كتاب المجروحينابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البُستي،  

 (. هـ1396، 1، )حلب: دار الوعي، طمحمود إبراهيم زايد تحقيق: 

،  الإحكام في أصول الأحكام،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي:  ابن حزم

 تحقيق: أحمد محمد شاكر، )بيروت: دار الآفاق الجديدة، د.ط، د.ت(. 

)بيروت:   ،بالآثار ىلَّ حَ المُ ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: ابن حزم

 دار الفكر، د.ط، د.ت(. 

ن الطرابلسي س الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمالحطاب الرعيني: شم

خليلالمغربي،   مختصر  شرح  في  الجليل  ط،  مواهب  الفكر،  دار   / هـ1412،  3)د.م: 

 (. م1992

، تحقيق: أحمد التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبخليل: خليل بن إسحاق الجندي،  

 /هـ1429،  1طنجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،  مركز  :  القاهرة، )بن عبد الكريم نجيب 

 (. م2008

، )القاهرة: دار الحديث، أحمد جاد ، تحقيق:  المختصر،  خليل بن إسحاق الجنديخليل:  

 (. م2005 هـ/1426، 1ط
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مختصر المختصر من المسند الصحيح   ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوي،

إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد   العدل موصولاً ، بنقل العدل، عن  صلى الله عليه وسلمعن النبي  

ناق في  الأخبار  ولا جرح  ابن خزيمة  –لي  محمد مصطفى  تحقيق:    ،المعروف بصحيح 

 ، د.ط، د.ت(. المكتب الإسلامي، )بيروت: الأعظمي

،  الفقيه والمتفقهالخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي،  

 (. ه1421،  2، )الرياض: دار ابن الجوزي، طن يوسف الغرازي عادل ب تحقيق: 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار   الدارقطني:

وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز   طالأرناؤو شعيب    :، تحقيقالسننالبغدادي،  

 . م(2004هـ / 1424 ،1، طمؤسسة الرسالة :الله وأحمد برهوم )بيروت 

، ، تحقيق: شعيب الأرناؤوطالسنن،  السجستاني  سليمان بن الأشعث بن إسحاق:  أبو داود 

 . (م2009 /هـ1430، 1، طالرسالة العالمية :بيروت )

، تحقيق: رمزي منير  جمهرة اللغةابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي،  

 .م(1987، 1بعلبكي، )بيروت: دار العلم للملايين، ط 

، سير أعلام النبلاءيْماز،  الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَا 

 .م(1985هـ/ 1405، 3طالرسالة، بيروت: مؤسسة تحقيق شعيب الأرناؤوط، )

الحسنالرازي:   بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  فياض  تحقيق:    ،المحصول،  أبو  جابر  طه 

 .(م1997 /هـ1418 ،3ط ، )بيروت: مؤسسة الرسالة،العلواني



179 

 

الأندلسي،  :الراعي بن محمد  الدين محمد  مذهب    شمس  لترجيح  السالك  الفقير  انتصار 

 . م(1981،  1الأجفان، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط، تحقيق: محمد أبو  الإمام مالك

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح    ،علي بن سعيد أبو الحسن    :الرجراجي

 (.م2007 /هـ1428، 1، )بيروت: دار ابن حزم، ط المدونة وحل مشكلاتها

تحقيق:   ،الشهابرفع النقاب عن تنقيح ،  أبو علي الحسين بن علي بن طلحةجي: الرجرا

،  1، )الرياض: مكتبة الرشد، طعبد الرحمن بن عبد الله الجبرينو أَحْمَد بن محمد السراح،  

 .(م2004هـ/ 1425

الجد  القرطبي:  ابن رشد  بن رشد  أحمد  بن  الوليد محمد  والشرح  ،  أبو  والتحصيل  البيان 

ب الإسلامي، ، )بيروت: الغر محمد حجي:  تحقيق، التعليل لمسائل المستخرجةوالتوجيه و 

 . (م1988 /هـ1408، 2ط

مسائل أبي الوليد ابن رشد  ،  أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيابن رشد الجد:  

 م(. 1993 /هـ1414،  2طدار الجيل، ، )بيروت: محمد الحبيب التجكانيتحقيق:  ،الجد

الممهدات لبيان ما المقدمات  ،  و الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيأب   :ابن رشد الجد 

اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها 

 (.م1988 /هـ1408، 2، )بيروت: الغرب الإسلامي، طمحمد حجي: تحقيق، المشكلات

بداية  ،  مد بن أحمد بن رشد القرطبيأبو الوليد محمد بن أحمد بن مح:  ابن رشد الحفيد 

 .م(2004 /هـ1425، )القاهرة: دار الحديث، د.ط،  ونهاية المقتصدالمجتهد 
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تاج العروس من جواهر  الزبيدي: أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،  

 . ، )د.م: دار الهداية، د.ط، د.ت(القاموس

العباس أحمد بن أحم:  زروق  أبو  الدين  الفاسيشهاب  البرنسي  شرح متن  ،  د بن محمد 

 م(. 2006  /هـ1427، 1، طدار الكتب العلمية)بيروت: ، الرسالة

العلمية)بيروت:  ،  المدونة،  عبد السلام بن سعيد بن حبيب   :سحنون  الكتب  ،  1، طدار 

 .(م1994 /هـ1415

،  هأصول الفققواطع الأدلة في  ،  منصور بن محمد بن عبد الجبار   السمعاني: أبو المظفر

 .(م1999 /ـه1418،  1إسماعيل، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط محمد حسنتحقيق: 

تحقيق: مشهور بن    ،الموافقات،  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي:  

 (. م1997هـ/ 1417،  1حسن آل سلمان، )الجيزة: دار ابن عفان، ط

الله  الشافعي:   إدريسأبو عبد  بن  د.ط،  المعرفةدار  وت:  )بير ،  الأم  ،محمد    هـ/1410، 

 . (م1990

ة  بتحقيق: أحمد شاكر، )مصر: مكت  ،الرسالةمحمد بن إدريس،  أبو عبد الله  الشافعي:  

 (.م1940هـ/1358،  1الحلبي، ط

سنجر بن عبد الله ترتيب  ب  -مسند الشافعي    ،محمد بن إدريسأبو عبد الله  الشافعي:  

 م(. 2004 /هـ1425، 1ط ، غراس للنشر والتوزيع)الكويت:  ،الجاولي

 ،السنديمحمد عابد  ترتيب  ب  -مسند الشافعي  محمد بن إدريس،  أبو عبد الله  الشافعي:  

 (. م1951 /هـ1370)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 
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موطأ مالك برواية محمد بن الحسن ،  بن فرقد   محمد بن الحسن  أبو عبد الله  :الشيباني

 . ، د.ت(2المكتبة العلمية، ط  :د.م) ،لطيفالوهاب عبد العبد   ، تحقيق:الشيباني

 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ،  عبد الله بن محمد بن إبراهيمأبو بكر  :  ابن أبي شيبة

بالمصنف  - الحوت تحقيق:    ،المعروف  يوسف  )كمال  الرشد   :الرياض ،  طمكتبة   ،1 ،

 هـ(.1409

 ، حبيب الرحمن الأعظمي  تحقيق:  ،فالمصنَّ ،  بن نافعالصنعاني: عبد الرزاق بن همام  

 هـ(.1403، 2، طالهند: المجلس العلمي)

الانتقاء في  القرطبي،    يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرابن عبد البر: أبو عمر  

بيروت: دار  ، )فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم

 .ت(. الكتب العلمية، د.ط، د 

اختلاف أقوال  القرطبي،    يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرر: أبو عمر  ابن عبد الب

وأصحابه لحمر  تحقيق:  ،  مالك  محمد  مورانيو حميد  )بيروت:  ميكلوش  الغرب  ،  دار 

 (.هـ2003،  1، طالإسلامي

 ، الاستذكار،  القرطبي  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرر  ابن عبد البر: أبو عم

مح  تحقيق: عطاسالم  معوض و  مد  علي  طمحمد  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:   ،1  ،

 م(.2000هـ/ 1421



182 

 

التمهيد لما القرطبي،    يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرأبو عمر  :  رابن عبد الب

محمد عبد الكبير  ومصطفى بن أحمد العلوي  تحقيق:  ،  في الموطأ من المعاني والأسانيد

 ـ(. ه1387، د.ط، لأوقاف والشؤون الإسلاميةوزارة عموم االمغرب: )، ري البك

شعيب،   السلام عمران  ذلكعبد  في  وحجته  الأحكام  أحاديث  من  الإمام  مالكٌ  ترك  ، ما 

 (. 2009، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، الإشراف على نكت مسائل الخلافعبد الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي،  

 .م(1999ه/ 1420 ،1)بيروت: دار ابن حزم، ط

،  المعونة على مذهب عالم المدينة،  أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي:  عبد الوهاب 

مصطفى أحمد الباز، د.ط،  – مكة المكرمة: المكتبة التجارية )، حميش عبد الحقتحقيق: 

 د.ت(.  

دة: ، تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان، )جالطهورم الهروي، أبو عبيد: القاسم بن سلا  

 .م(1994هـ /1414، 1مكتبة الصحابة، ط 

م الهروي،   ر ، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، )حيد غريب الحديثأبو عبيد: القاسم بن سلا 

 .م(1964هـ/ 1384،  1آباد، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ط

فاء الكامل في ضع،  الجرجاني  بن القطانعبد الله بن عدي بن عبد الله  أبو أحمد  ابن عدي:  

الموجود تحقيق:    ،الرجال عبد  أحمد  معوض و   عادل  محمد  الكتب علي  دار  )بيروت:   ،

 (.م1997 /هـ1418، 1العلمية، ط
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بكر   أبو  العربي:  المعافري ابن  عبد الله  بن  القرآن،  محمد  الكتب ،  أحكام  دار  )بيروت: 

 م(.2003 /هـ1424، 3العلمية، ط

 ، بن أنس  في شرح موطأ مالك  القبس،  ي محمد بن عبد الله المعافر ابن العربي: أبو بكر  

 م(.1992، 1، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، طولد كريممحمد عبد الله تحقيق: 

)بيروت:    ،المسالك في شرح موطأ مالك،  محمد بن عبد الله المعافري   ابن العربي: أبو بكر

 (.م2007، هـ1428،  1دار الغرب الإسلامي، ط

دار المكتبة  )بيروت:  ر،  الضعفاء الكبي،  بن موسى  أبو جعفر محمد بن عمروالعقيلي:  

 (.م1984 /هـ1404، 1، طالعلمية

أيمن بن عارف تحقيق:  ،  المستخرج،  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري :  أبو عوانة

 (. م1998 /هـ1419، 1، طدار المعرفة ، )بيروت: الدمشقي

محمد عبد السلام عبد قيق:  ، تحالمستصفى،  الطوسيمحمد بن محمد    أبو حامد الغزالي:  

 (.م1993 /هـ1413، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالشافي

تحقيق:    ،حلية الفقهاءابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  

التركي المحسن  عبد  بن  الله  )بيروت:  عبد  للتوزيع،  المتحدة  طالشركة   / هـ1403،  1، 

 (. م1983

قدامة:   الجماعيلي  أبو  ابن  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  الدين عبد  موفق  ،  محمد 

 (.م 1968 /هـ1388: مكتبة القاهرة، د.ط، مصر، )المغني
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الرحمنالقرافي:   الدين أحمد بن إدريس بن عبد  العباس شهاب  الإحكام في تمييز  ،  أبو 

،  2، طلاميةالإسدار البشائر  )بيروت:  ،  الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

 م(. 1995 /هـ1416

، تحقيق محمد الذخيرةالقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، 

 .م(1994، 1حجي وسعد أعراب ومحمد بو خبزة، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

 ، ولالفصشرح تنقيح ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي:

سعد تحقيق:   الرؤوف  عبد  )د.م:  طه  المتحدة،  الفنية  الطباعة  طشركة   / هـ1393،  1، 

 م(. 1973

العقد المنظوم في    القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،

  / هـ1420،  1، )مصر: دار الكتبي، طأحمد الختم عبد اللهتحقيق:  ،  الخصوص والعموم

 م(. 1999

أنوار أو  -الفروق  ،  العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  أبوالقرافي:  

 ، د.ط، د.ت(. عالم الكتب : بيروت ، )-البروق في أنواء الفروق 

نفائس الأصول في  ،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن:  القرافي

مكة المكرمة: ، )محمد معوض علي  و عادل أحمد عبد الموجود  تحقيق:  ،  شرح المحصول

 (. م1995 /هـ1416، 1، طمكتبة نزار مصطفى الباز
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الجامع لأحكام  ،  الأنصاري   محمد بن أحمد بن أبي بكرشمس الدين  أبو عبد الله  :  القرطبي

تحقيق:   أطفيشالقرآن،  وإبراهيم  البردوني  )أحمد  المصرية:  القاهرة،  الكتب  ،  2ط  ، دار 

  م(.1964، هـ1384

عيون الأدلة في مسائل الخلاف ،  ي بن عمر بن أحمد البغداديأبو الحسن عل :  القصارابن  

مكتبة الملك فهد ر، )الرياض:  عبد الحميد بن سعد بن ناصتحقيق:    ،بين فقهاء الأمصار

 م(.  2006  /هـ 1426، د.ط، الوطنية

،  الإمام مالكالذب عن مذهب  ،  الرحمن  عبدِ   أبي زيد أبو محمد عبد الله بن  :  القيرواني

، 1، طمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث المملكة المغربية:  )  ،العلميتحقيق: محمد  

 م.2011 /هـ1432

)د.م: دار الفكر، د.ط،  ،  الرسالة،  الرحمن   عبدِ   أبي زيد أبو محمد عبد الله بن  :  القيرواني

 د.ت(. 

بن  :  القيرواني في  ،  الرحمن  عبدِ   أبي زيد أبو محمد عبد الله  ما  والزيادات على  النوادر 

وجماعة، )بيروت: دار    عبد الفتّاح محمد الحلوتحقيق:  ،  لمدونة من غيرها من الأمهاتا

 م(.1999، 1الغرب الإسلامي، ط

، صبحي السامرائي  :، تحقيقالمنتخب من مسند عبد بن حميدعبد بن حميد،  سي:  الكَ 

 م(.1988هـ/ 1408،  1)القاهرة: مكتبة السنة، ط
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تحقيق:  ،  التمهيد في أصول الفقهحمد بن الحسن،  الكلوذاني: أبو الخط اب محفوظ بن أ

مركز البحث العلمي :  المكرمة  )مكة،  مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم

 . (م1985 /هـ1406، 1، طجامعة أم القرى ب  وإحياء التراث الإسلامي

عبد  ق:  تحقي،  الرد على الشافعيأبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني،  :  ابن اللباد 

 م(. 1986 /هـ1406، 1، طدار العرب للطباعة، )تونس: هالمجيد بن حمد 

، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، التبصرةاللخمي: أبو الحسن علي بن محمد الربعي،  

 هـ(،2011هـ/ 1432، 1الإسلامية، ط )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون 

عادل و   ،شعيب الأرنؤوط، تحقيق:  سننال،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجه:  

، 1، طدار الرسالة العالمية، )د.م:  اللطيف حرز الله  ، وعبد محمد كامل قره بللي، ومرشد 

 .(م2009 /هـ1430

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، السنن،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجه:  

 ، د.ط، د.ت(. بابي الحلبيفيصل عيسى ال -دار إحياء الكتب العربية )د.م: 

التميميالمازري:   بن عمر  بن علي  محمد  برهان ،  أبو عبد الله  المحصول من  إيضاح 

 ، د.ت(.1، طدار الغرب الِإسلامي، )بيروت: عمار الطالبي، تحقيق:  الأصول

التميميالمازري:   عمر  بن  علي  بن  محمد  الله  عبد  التلقين،  أبو  محم د تحقيق:    ،شرح 

 م(. 2008،  1، طدار الغرب الِإسلامي، )بيروت: ميالمختار السّلا
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تحقيق: محمد ،  المعلم بفوائد مسلم،  أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميميالمازري:  

و  للنشر،  التونسية  الدار  )د.م:  و الشاذلي،  بالجزائر،  للكتاب  الوطنية  المؤسّسة المؤسّسة 

 (. م 1991-م 1988،  2ط ،الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة

، تحقيق:  برواية أبي مصعب الزهري   –   الموطأأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي،    :مالك

 (. ه1412، طد. خليل، )د.م، مؤسسة الرسالة، محمد  بشار عواد معروف، ومحمود 
،  يحيى بن يحيى الليثيبرواية    –   الموطأأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي،    :مالك

 .م(1985 /هـ1406، )بيروت: دار إحياء التراث، د.ط، د فؤاد عبد الباقيمحمتحقيق: 

، محمد مصطفى الأعظمي، تحقيق:  الموطأأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي،    :مالك

 /هـ1425،  1، ط بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيةمؤسسة زايد  )أبو ظبي:  

 (. م2004

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن اج القشيري،  أبو الحسن مسلم بن الحج  :مسلم

)بيروت: إحياء التراث، د.ط،    ،محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق:  العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 د.ت(. 

، الإشراف على مذاهب العلماء،  النيسابوري بن المنذر    أبو بكر محمد بن إبراهيمابن المنذر:  

الأنصاري تحقيق   أحمد  )صغير  الخيمة،  الثقافية،    :رأس  مكة    / هـ1425،  1طمكتبة 

 م(. 2004

المثُنى بن يحيى بن عيسى ب ،  ن هلال التميميالموصلي: أبو يعلى أحمد بن علي بن 

 م(. 1984هـ/  1404،  1، طدار المأمون للتراث ، )دمشق:  حسين سليم أسد تحقيق:  ،  المسند



188 

 

الفاسي،   محمد  بن  أحمد  بن  محمد  المعينميارة:  والمورد  الثمين  دار    ،الدر  )القاهرة: 

 (.م2008 /هـ1429الحديث، د.ط، 

تحقيق: عبد الفتاح    ،الصغرى   السنن،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي:  النسائي

 م(. 1986 هـ/1406، 1، ط مكتب المطبوعات الإسلاميةحلب: ) ،أبو غدة

حسن عبد :  تحقيق  ، الكبرى   السنن،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي:  النسائي 

شلبي الأرناؤوط  بإشراف  المنعم  الرسالةبيروت:  )  ،شعيب  طمؤسسة   /هـ1421،  1، 

 م(. 2001

، تحقيق:  العدة في أصول الفقهأبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء،  

 .م(1990هـ/ 1410، 2أحمد بن علي المباركي، )د.م: د.ن، ط

، الجامع لمسائل المدونة،  تميمي الصقليأبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس ال  ابن يونس:

المكرمة:   العلمي  )مكة  البحث  الإسلاميمركز  التراث  القرى ب  وإحياء  أم  طجامعة   ،1  ،

 م(.2013 /هـ1434

 


